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:مقدمة

سیما مجال عرف العالم في الآونة الأخیرة العدید من التحولات في مجالات مختلفة  لا

الإقتصاد الذي یعد أهم الركائز التي تعتمد علیها الدولة ، فهو یحدد وضعها الداخلي من 

الساحة الدولیة من جهة أخرى ،غیر أن هذه التحولات ینتج جهة ویبین مكانتها وقوتها على 

عنها العدید من الجرائم الإقتصادیة والتي تمس بالإقتصاد الوطني ،فمثلا نجد جرائم تزییف 

أو السرقة أو جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال من و  إلى الخارج و التي هي محل 

النظام الإقتصادي وذلك  إما بصفة مباشرة أو دراستنا ، والعدید من الجرائم الأخرى الماسة ب

غیر مباشرة ، لذلك تسعى الدول من بینها الجزائر  إلى حمایة  إقتصادها ودراسة مصالحها 

.الحیویة  ، وتتخذ من أجل ذلك الآلیات الكفیلة بها 

عنصر أساسي وهو العملة الوطنیة التي إن النظام الإقتصادي لكل دولة یرتكز على 

تعبر عن سیادتها ، و یتمثل دور هذه العملة في المعاملات التجاریة أي عملیات  إستراد و 

تصدیر للسلع و الخدمات بین الدول و  إستثمار و تحویل رؤوس الأموال من و  إلى الخارج 

ة و  إستبدالها بالعملة یشترط لقیام تلك المعاملات تحویل العملة الوطنی و و غیرها ،

.الأجنبیة أو  إستبدال العملات الأجنبیة فیما بینها و هو ما یعرف بعملیة الصرف 

غیر أن هذه المعاملات لا تخلو من المخاطر ، هذا ما  إستدعى ضرورة فرض رقابة 

ل للبلاد من خلاصارمة على حركة رؤوس الأموال من أجل حمایة النظام الإقتصادي

الحفاظ على سعر الصرف من العملة الوطنیة ، بالإضافة  إلى وضع قیود لمنع تهریب 

رؤوس الأموال  إلى الخارج ، سواء كانت هذه الأموال في شكل نقود أو سندات أو قیم أو 

.أحجار كریمة أو معادن ثمینة كونها سهلة للتهریب 

الدول صلاحیتها بإتخاذ مجموعة من الآلیات و التدابیر تعرف بتنظیم الصرف و تمارس 

التي تعني تلك القواعد التي تضعها الدولة و السلطات النقدیة المختصة لمتابعة جمیع 
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حركات العملات الصعبة المنجزة في المبادلات الجاریة مع الخارج لغرض الحفاظ على سعر 

ال  إلى الخارج ، لذلك  إتخذت الجزائر سیاسة الرقابة الصرف و منع تهریب رؤوس الأمو 

.على الصرف من خلال  إصدارها مجموعة الأنظمة و القوانین الخاصة 

فالمشرع الجزائري أجبر المتعاملین بعملیات الإستراد و التصدیر للسلع و الخدمات و كذا 

ضافة  إلى فتح حسابات بالعملة الصعبة و ذلك رؤوس الأموال المتعلقة بالإستثمارات بالإ

بإتباع مجموعة من الشروط و القواعد التي تلزمهم بإحترامها و التقید بها و ذلك حفاظا على 

القیمة الخارجیة للعملة الوطنیة ، و ضمان إستقرار هذا السعر بالإضافة إلى حمایة 

.حة رؤوس الأموال  إلى الخارج الإقتصاد العالمي و مكافالإقتصاد الوطني من  إنعكاسات

ورثت الجزائر القوانین و النصوص المنظمة لجریمة الصرف عن التشریع الفرنسي ، لكن 

سرعان ما تم  إدراج هذا التشریع الخاص بقمع جرائم الصرف في القانون الجزائري و الذي 

لها تتلاءم مر بمراحل ، فبالضرورة منح نظرة جدیدة لتنظیم جریمة الصرف و قمعها و جع

.مع التغیرات 

:فمن هنا نطرح الإشكالیة التالیة 

    ؟جرام جریمة الصرف كوجه من الإفما هي خصوصیة الأحكام الموضوعیة الساریة على 

الفصل (تطرق إلى خصوصیة الجریمة من حیث الإنشاءیتم الو للإجابة عن الإشكالیة 

.)الفصل الثاني(تناول خصوصیة الجریمة من حیث المسؤولیة و الجزاءیتم ، و )الأول 
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نشاءخصوصیة الجریمة من حیث الإ :ول الفصل الأ 

لى الخارج لابد من إموال من و جل دراسة مجال جرائم الصرف و حركة رؤوس الأأمن 

و كافة النصوص التشریعیة التي ،تحدید مفهوم جریمة الصرف و المراحل التي مرت بها 

نص علیها المشرع الجزائري التي تجرم مخالفة التنظیم و التشریع الخاصین بالصرف و 

المبحث (لى مفهوم جریمة الصرف و تطورها التشریعي إموال و هو مقسم حركة رؤوس الأ

.المبحث الثاني (ركان جریمة الصرف أو ) ول الأ (

لى إموال من و مفهوم جریمة الصرف و حركة رؤوس الأ:ول المبحث الأ 

الخارج  

قتصاد الدولة و إقتصادیة لكونها تمس بتعتبر هذه الجریمة من ضمن الجرائم الإ

وضاع المشرع الجزائري كرس لها قوانین متباینة مرت بعدة مراحل تبعا للألمكافحتها نجد 

فراد قانون خاص و مستقل لجریمة الصرف و حركة إلى إدى أو هذا ما ،قتصادیة للبلاد الإ

لتحدید مفهوم هذه الجرائم و للتعرف علیها و لدراسة ،لى الخارج إموال من و رؤوس الأ

لى الخارج یتطلب بالضرورة تقدیم تطورها إموال من و مخالفة الصرف و حركة رؤوس الأ

.المطلب الثاني (و تقدیم التعاریف المقدمة لها ،)ول المطلب الأ(التشریعي  (

موال من و التطور التشریعي لجریمة الصرف و حركة رؤوس الأ:ول المطلب الأ 

لى الخارج                                                                    إ

،ستثماراتخیرة عبر العالم تطور التجارة و زیادة الإونة الأعرفت مختلف الدول في الآ

ثیر سلبي خاصة على أن هذا التطور له تأموال فلا ننكر نتقال رؤوس الأإلى إدى أمما 

مما وجب ،ثیرها المباشر على قیمة العملة الوطنیة أللدولة من خلال تقتصاديالجانب الإ

و قیما ألى الخارج مهما كان شكلها نقودا إموال من و على الحكومات ضبط حركة رؤوس الأ
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فعلى الدولة فرض تدابیر حمائیة ذات طابع ،حجار كریمة أو أو معادن ثمینة أو سندات أ

.ستیراد و التصدیر خلال الإموال جزائي على حركة رؤوس الأ

157-62ورثت الجزائر جریمة الصرف عن التشریع الفرنسي بموجب القانون رقم 

بقاء على التشریع الفرنسي الذي لا یتضمن المتضمن الإ11962دیسمبر 31المؤرخ في 

تم بمقتضاه تمدید تطبیق التشریع  و الذي ،و تتعارض مع السیادة الوطنیة أحكاما تمییزیة أ

الفرنسي في الجزائر بما في ذلك التشریع الخاص بقمع جرائم الصرف الذي كان یحكمه 

1945.2ماي 30المؤرخ في 1088-45مر رقم نذاك الأأ

من قانون المالیة لسنة المتض1969دیسمبر 31المؤرخ في 107-69مر رقم و جاء الأ

صبحت جریمة الصرف منصوصا و معاقبا علیها في القانون الجزائري أو بموجبه ،31970

:و من هذا التاریخ مرت جریمة الصرف في ظل التشریع الجزائري بالمراحل التالیة

ي قانون العقوبات                دراج نصوص التجریم فإمرحلة :ول الفرع الأ 

مر المعدل و المتمم للأ41975جوان 17المؤرخ في 47-75مر رقم ثر صدور الأإتم 

2، المتعلق بتمدید العمل بالقوانین الفرنسیة ، ج ، ر ، ج ، ج ، ع 1962دیسمبر 31مؤرخ في 157-62قانون رقم -1

62، ج ، ر، ج ، ج ، ع  1973ة جویلی05المؤرخ في 29-73، ملغى بالأمر رقم 1963ینایر 11، صادر بتاریخ 

                                                                                     . 1973أوت  01، صادر بتاریخ 

، نقلا عن محمود محمود )الفرنسي (یتعلق بقمع جرائم الصرف 1945ماي 30مؤرخ في 1088-45أمر رقم -2

، مطبعة القاهرة 2، الأحكام العامة و الإجراءات الجنائیة ، ط 1الإقتصادیة في القانون المقارن ، ج مصطفى ، الجرائم 

.30، ص 1979و الكتاب الجامعي ، 

، صادر بتاریخ 110قانون المالیة ، ج ، ر ، ج ، ج ، ع ، یتضمن1969دیسمبر 31مؤرخ في 107-69أمر رقم -3

.معدل و متمم ،1969دیسمبر 31

، 1966جوان 08المؤرخ في 156-66، یتضمن تعدیل الأمر رقم 1975جوان 17مؤرخ في 47-75أمر رقم -4

.، معدل و متمم 1975جوان 19، صادر بتاریخ 53یتضمن قانون العقوبات ، ج ، ر ، ج ، ج ، ع 



الإنشاءحیثمنالجریمةخصوصیةالأولالفصل

5

و الذي  ،المتضمن قانون العقوبات الجزائري 1966جوان 08المؤرخ في  156- 66رقم 

المالیة      نهى المشرع الجزائري بموجبه العمل بمجموع التشریعات السابقة لاسیما قانون أ

.                                                                          علاهأالمذكور 

دمج المشرع الجزائري هذه الجریمة في قانون العقوبات و طبق علیها عقوبة الجنحة أو     

في فقرتها من قانون العقوبات425ذ نصت المادة ،إالمشددة التي قد تبلغ عقوبة الجنایات 

ضافت ألى عشر سنوات كل مقترف لهذه الجریمة و إنه یعاقب بالحبس من شهرین أولى الأ

1.لى عشرین سنة إنه في حالة العود فیمكن رفع عقوبة الحبس أفقرتها الثانیة 

مرحلة الجمع بین قانون العقوبات و قانون الجمارك:الفرع الثاني 

جوان 30على بجمیع غرفه المؤرخ في تزامنت هذه المرحلة مع صدور قرار المجلس الأ

ن جریمة الصرف عندما تشكل في نفس أو الذي بموجبه قضت المحكمة العلیا ب،1981

نها تخضع من حیث الجزاء للعقوبات التي یقضي بها قانون إالوقت جریمة جمركیة ف

2.المقررة لها في قانون الجمارك العقوبات فضلا عن الجزاءات الجنائیة

فراد قانون خاص لجرائم الصرفإمرحلة :الفرع الثالث 

صبحت الحاجة ،أقتصاد قوي إلى بناء إقتصاد الجدید التي تهدف مع بدایة سیاسة الإ

شیخ ناجیة ، خصوصیات جریمة الصرف في القانون الجزائري ، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم ، تخصص -1

.22، ص 2012القانون ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، 

بوسقیعة أحسن ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص ، جرائم الفساد ، جرائم المال و الأعمال ، جرائم التزویر ، منقحة -2

.258-257، ص ص2008، دار هومه ، 9، ط 2المتعلق بالفساد ، ج 2006فبرایر 20و متمم في قانون 
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-96مر رقم صدار الأإالذي حاول المشرع تحقیقه ب،لتنظیم الصرف لى نظرة جدیدةإملحة 

المتعلق بقمع مخالفة التشریع و التنظیم الخاصین 11996جویلیة 09المؤرخ في 22

01-03مر رقم لى الخارج المعدل و المتمم بالأإموال من و بالصرف و حركة رؤوس الأ

وت أ 26المؤرخ في 03-10مر رقمثم بموجب الأ،22003فیفري 19المؤرخ في 

ن هذه أیضاح إلغاء جریمة الصرف من قانون العقوبات مع إالذي تم بموجبه 32010

و هذا ما نصت علیه ،مر خر غیر ما هو مقرر في هذا الأآالجریمة لا تخضع لجزاء 

موال تطبق على مخالفة التشریع و التنظیم الخاصین بالصرف و حركة رؤوس الأ"6المادة 

مر دون سواه من العقوبات بغض لى الخارج العقوبات المنصوص علیها في هذا الأإمن و 

."حكام المخالفة النظر عن كل الأ

ستبعد تطبیق قانون إزدواجیة جریمة الصرف و و بهذا یكون المشرع قد وضع حد لإ

صبح أالذي  22-96مر رقم لى الأإخضع جریمة الصرف أمارك و العقوبات و قانون الج

یة مخالفة تقع ضد التشریع و التنظیم الخاصین بالصرف و حركة یعد النص المرجعي لأ

4.لى الخارج إموال من و رؤوس الأ

، یتعلق بقمع مخالفة التشریع و التنظیم الخاصین بالصرف و حركة 1996یولیو 09مؤرخ في 22-96أمر رقم -1

.، معدل و متمم 1996یولیو 10، صادر في تاریخ 43رؤوس الأموال من و إلى الخارج ، ج ، ر ، ج ، ج ، ع 

، یتعلق 1996جویلیة 09المؤرخ في 22-96، یعدل ویتمم الأمر رقم 2003فیفري 19مؤرخ في 01-03أمر رقم -2

، 12مخالفة التشریع و التنظیم الخاصین بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج ، ج ، ر ، ج ، ج ، ع 

.، معدل و متمم 2003فیفري 23صادر بتاریخ 

، یتعلق 1996جویلیة 09المؤرخ في 22-96، یعدل و یتمم الأمر رقم  2010أوت  26مؤرخ في 03-10أمر رقم-3

50بقمع مخالفة التشریع و التنظیم الخاصین بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج ، ج ، ر ، ج ، ج ، ع 

.2010سبتمبر 01، صادر بتاریخ 

بوشویرب كریمة ، جریمة الصرف في التشریع الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الجنائي ، كلیة -4

.19-18، ص ص 2017-2016، 1الحقوق ، جامعة الجزائر 
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وهذا ما ،قتصاد الوطني فنظرا للطبیعة الخاصة لجریمة الصرف و علاقتها المباشرة بالإ

نها تختلف عن الجرائم العادیة التي یطبق أبحیث ،فراد علیها قانون خاص إدى بالمشرع بأ

.علیها قانون العقوبات 

لى إموال من و تعریف جریمة الصرف و حركة رؤوس الأ:المطلب الثاني 

الخارج

ثیر على الجانب أهم الجرائم التي لها تأتعتبر جریمة الصرف في التشریع الجزائري من 

حكام خاصة تجعله أفقد خصها المشرع الجزائري ب، وتعد من الجرائم الخطیرة ، قتصاديالإ

.قتصادي ینفرد عن باقي جرائم القانون العام الإ

ستغنى على تقدیم تعریف شامل و محدد لجریمة الصرف إن المشرع رغم ذلك أنجد 

مام أالقانونیة خارج عن دائرة وظائف المشرع و تاركا المجال حیث یبقى تحدید المفاهیم ،

.الفقه و القضاء لتحدید التعاریف و المفاهیم لهذه الجریمة 

من خلال ما سبق یتحكم علینا الوقوف على مفهوم جریمة الصرف من خلال التعریف 

.و تعریفه القانوني ،صطلاحي للصرف لإثم التعریف ا،اللغوي لمصطلح الصرف 

التعریف اللغوي لمصطلح الصرف:ولالفرع الأ 

ي أیصرف و صرفه بمعنى رده صرف المال –الصرف كلمة مشتقة من كلمة صرف 

و الصرف هو الخالص ، لحقه الكسر في حالتي الجر و التنوین أي أوصرف الكلمة ، نفقه أ

و من هذا المعنى یقال عن ، ما الصرف هو التقلب و الحیلة ،أالصافي من العیب و الكدر 
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1.موره أنه المنقلب في أالصرف و المصرفي ب

و الصرف هو بیع الذهب ،و العالم به ألى علم الصرف إما الصرف فهو المنسوب أ    

ستعمال عقد الصرف في القانون بمعنى مبادلة النقد بالنقد و لهذا إو جاء ،بالفضة مثلا 

2.العقد تنسب كلمة الصرف 

المتعلق  1991وت أ 14المؤرخ في  07-91م ولى من النظام رقنصت المادة الأ

و بیع أن مصطلح الصرف یعني كل عملیة شراء أعتبرت إالتي 3،بقواعد و شروط الصرف 

4.خرى أجنبیة أو عملة أللعملة الصعبة على حساب ما یقابلها من دینار جزائري 

صطلاحي للصرف                                    التعریف الإ:الفرع الثاني 

خضاع معاملات إنظمة و القوانین التي تصدرها الدولة بغیة و هي مجموعة من الأ

و یستوي في ذلك ،نها تكفل الصالح العام أفراد و الهیئات مع الخارج للسیاسة التي تراها الأ

،جنبي التي تقوم بها البنوك ات الصرف الأالتدخل من الناحیة المالیة عن طریق تنظیم عملی

و دفع الصادرات     ،أستیرادعاقة الإإجبي عن طریق ألى توفیر نقد إو رسم سیاسة تهدف أ

سلمي فاطمة الزهراء ، جریمة الصرف في التشریع الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق ، تخصص قانون -1

.4، ص 2014-2013م السیاسیة ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، جنائي ، كلیة الحقوق و العلو 

یوسف عودة غانم المنصوري ، التضامن الصرفي في الأوراق التجاریة ، دراسة مقارنة ، منشورات الحلبیة الحقوقیة ، ط -2

.20-19، ص ص 2012، لبنان ، 1

، صادر 24، یتعلق بقواعد الصرف و شروطه ، ج ، ر ، ج ، ج ، ع  1991أوت  14مؤرخ في 07-91نظام رقم -3

.1991مارس 29بتاریخ 

.33شیخ ناجیة ، خصوصیات جریمة الصرف في القانون الجزائري ، مرجع سابق ، ص -4
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ن الرقابة تتم عن طریق الصرف أو معنى ذلك ،ثیر وسائل مصطنعة ترسمها السلطات أبت

لى إو تهدف ،موال مع الخارج الناتجة عن عملیات التجارة الخارجیة و حركة رؤوس الأ

1.ستقراره إالحفاظ على قیمة النقد و ضمان 

لى الخارج بما یحفظ العملة إلى مكافحة تهریبه إكل صور الرقابة على النقد تهدف 

مكان حصول الدولة إلى إقتصاد الوطني كما تهدف و یحمي الإ،الوطنیة من هبوط قیمتها 

ستیراد المختلفة حتیاجاتالإإجنبیة بسعرها الرسمي لمواجهة ألیه من عملة إعلى ما قد تحتاج 

2.و المعاملات الخارجیة 

التعریف القانوني لجریمة الصرف:الفرع الثالث 

ستنباط العناصر إو التي تم من خلالها ،كرس المشرع الجزائري بعض المواد القانونیة 

.ساسیة التي یتم من خلالها تكوین فكرة عن هذه الجرائم الأ

المتعلق بقمع 22-96مر رقم ولى من الأهم هذه المواد القانونیة نجد المادة الأأو من 

مر موال المعدل بمقتضى الأمخالفة التشریع و التنظیم الخاصین بالصرف و حركة رؤوس الأ

.الحالي 03-10مر رقم ثم الأ،السابق الذكر  01-03رقم 

المتعلق بقمع مخالفة التشریع و التنظیم 322-96مر رقم ولى من الأة الأتنص الماد

و  أتعتبر مخالفة ":نه ألى الخارج على إموال من و الخاصین بالصرف و حركة روس الأ  

محمد عربي ، مخالفات الصرف و حركة رؤوس الأموال و طرق تسویتها ، نصوص قانونیة و تنظیمیة ، الملكیة -1

.6، ص 2000لإعلام و النشر و التوزیع ، للطباعة و ا

، دار هومه ، 2طارق ، آلیات مكافحة جریمة الصرف ، على ضوء أحدث التعدیلات و الأحكام القضائیة ، ط كور-2

.6، ص 2014الجزائر ، 

.، مرجع سابق 22-96المادة الأول من الأمر رقم -3
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لى إموال من و حركة رؤوس الأمحاولة مخالفة التشریع و التنظیم الخاصین بالصرف و 

:تي أیة وسیلة كانت ما یأالخارج ب

.التصریح الكاذب -

.لتزامات بالتصریح إعدم مراعاة -

.                                                      لى الوطن إموال ستیراد الأإعدم  -  

.و الشكلیات المطلوبة أجراءات المنصوص علیها عدم مراعاة الإ-

"حترام الشروط المقترنة به إو عدم أعدم الحصول على التراخیص المشترطة - .

المتعلق بقمع 22-96مر رقم المعدل و المتمم للأ103-10مر رقم و المادة الثانیة من الأ

لى الخارج تنص إموال من و مخالفة التشریع و التنظیم الخاصین بالصرف و حركة روس الأ

موال من و حركة رؤوس الأیضا مخالفة التشریع و التنظیم الخاصین بالصرف وأتعتبر ":

:التي تتم خرقا للتشریع و التنظیم المعمول بهما ،لى الخارج إ

.جنبیة أو سندات محررة بعملة أو قیم منقولة أستیراد كل وسیلة دفع إو أو بیع أشراء -

.محررة بالعملة الوطنیة و سندات دین أو قیم منقولة أستیراد كل وسیلة دفع إتصدیر و -

و أحجار الكریمة و الأأو القطع النقدیة الذهبیة أستیراد كل السبائك الذهبیة إو أتصدیر –

."المعادن النفیسة 

صرف لیشمل كل وسائل ن المشرع الجزائري قد وسع من نطاق جرائم الأیلاحظ هنا 

و كذلك القیم المنقولة و ،و الوطنیة على حد سواءأجنبیة وسندات الدین المحررة بالعملة الأ

2.حجار الكریمة و المعادن النفیسة الأ

:ساسیتین و هماأن تعریف جریمة الصرف قائما على فكرتین إو علیه ف

.، مرجع سابق03-10من الأمر رقم 2المادة -1

.10بوشویرب كریمة ، جریمة الصرف في التشریع الجزائري ، مرجع سابق ، ص -2
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و كل وسیلة ،أحجار كریمة أمعادن ثمینة و ،من نقود و قیم منقولةتعدد صور الصرف-

.خرى أدفع 

1.لى قیام جریمة الصرف إفعال المؤدیة مباشرة و الأأحصر كل السلوكات -

لى الخارج إموال من و ركان جریمة الصرف و حركة رؤوس الأأ:المبحث الثاني 

الركن الشرعي المادي و (ركان الثلاث كتمال الأإرتكاب الجریمة لابد من إكد من أللت

یختلف الفقهاء حول ،ركانهاأیة جریمة تتطلب لقیامها توافر جمیع أن أصل فالأ) المعنوي 

.ن للجریمة ركنان ركن مادي و ركن معنوي أیرى ركان العامة للجریمة فمنهم من تقسیم الأ

و سلبیة مخالفا لما نص أیجابیة إعمال أیتمثل الركن المادي في قیام مرتكب الجریمة ب

مر باطني یتمثل فیما یدور في نفسیة مرتكب المخالفة أما الركن المعنوي فهو ،أعلیه القانون 

ركان ألى إالغالب بین الفقهاء یرد الجریمة تجاهن الإألا ،إرادته إمن علم و ما تعبر عنه 

2.لى جانب الركنین المادي و المعنوي إفیضیف الركن الشرعي ،ثلاثة 

(الركن المادي ،)ول المطلب الأ(لى دراسة الركن الشرعي إسنتطرق في هذا المبحث 

.المطلب الثالث (و الركن المعنوي )المطلب الثاني  (

الركن الشرعي لجریمة الصرف:ول المطلب الأ 

،ذا نص على ذلك الفعل في القانون إلا إعطاء وصف جریمة إلا یمكن و لا یجوز 

و هو ما     ،لا بنص قانوني سابق الوضع إنه لا جریمة و لا عقوبة إالشرعیة ف أوفقا لمبد

أرزقي ، جریمة الصرف في التشریع الجزائري ، منشورات البحوث القانونیة ، مجلة المحكمة العلیا ، عدد سي حاج محند-1

.24، ص 2014، الجزائر ، 1

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، "الجریمة"، 1عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، ج -2

.66، ص 2002
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ذ یشكل ركیزة إهمیة بالغة أذو  أو هذا المبد،صطلح على تسمیته بالركن الشرعي للجریمة إ

بقمع المتعلق 22-96مر رقم فتستمد مخالفة تشریع الصرف شرعیتها من الأ،ساسیة أ

لا إلى الخارج إموال من و مخالفة التشریع و التنظیم الخاصین بالصرف و حركة رؤوس الأ

خرى أنما ربطها بنصوص تنظیمیة إو  ،مر حكامها في هذا الأأنه لم یكتف المشرع بتنظیم أ

لذا یتم ،مكملة له كنظام بنك الجزائر و قانون الضرائب غیر المباشرة و غیرها من القوانین 

قانونیة الجرائم و العقوبات في جریمة الصرف من جهة و من  ألى تكریس مبدإرض التع

.خرى حلول السلطة التنفیذیة محل السلطة التشریعیة أجهة 

قانونیة الجرائم و العقوبات في جریمة الصرف        أتكریس مبد:ول الفرع الأ 

و فحواه سیادة القانون "الشرعیة الجزائیة  أمبد"القانونیة بما فیها الجزائر یسود في الدول 

.و خضوع الجمیع له حكاما و محكومین 

ن الشرعیة الجزائیة المكتوبة لأ ،فراد الشرعیة الجزائیة ضمان فعلي لحقوق الأ أیعتبر مبد

و تبین الجریمة بكل دقة و تمیز بالتالي و بشكل دقیق ،فعل المجرم تضع حدود واضحة لل

.بین الفعل المشروع و الفعل المباح 

و تعني سیادة القانون في مجال التجریم و العقاب وجوب حصر الجرائم و العقوبات في 

ثم      ،ركانها من جهة أفعال التي تعد جرائم و بیان بتحدید الأ و ذلك ،القانون المكتوب 

1.خرى أالعقوبات المقررة لها و نوعها و مدتها من جهة 

، و العمل بمقتضاه من خلال أحترام هذا المبدإو یؤكد المشرع الجزائري على ضرورة 

لا"  :ولى من هذا القانون فتنص المادة الأ،قانون العقوباتالنصوص الدستوریة و نصوص   

، ص 1995، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، ج -1

                         .                                                                                74- 73ص 



الإنشاءحیثمنالجریمةخصوصیةالأولالفصل

13

فالقانون هو المصدر الوحید و المباشر 1."من بغیر قانونأو تدابیر أجریمة و لا عقوبة 

2.للتجریم 

لا "  :التي جاءت كالتالي 64ور في المادة نص علیه الدست أهمیة هذا المبدو نظرا لأ

حد و لا یوقف أي لا یتابع أ. " جرامي رتكاب الفعل الإإلا بمقتضى قانون صادر قبل إدانة إ

.لا في الحالات المحددة في القانونإو لا یحتجز 

ن المشرع الجزائري قد جعل القانون المكتوب أبناء على هذه النصوص القانونیة نجد 

.المصدر الوحید و المباشر للتجریم

ن المشرع الجزائري خصها بموجب أهمیة كبیرة لذلك نجد أتعتبر جریمة الصرف ذات 

ن المشرع عالج كل ما أنجد لى القانون الخاص لهذه الجریمةإفبالرجوع ،قانون خاص

.یخصها و تحدید العقوبات المقررة لها

-96مر رقم یكون الأ،ولى من قانون العقوبات ختاما لما سبق و عملا بنص المادة الأ

.الصرف المعدل و المتمم هو النص الشرعي و القانوني الذي ینظم جریمة 22

حلول السلطة التنفیذیة محل السلطة التشریعیة   :الفرع الثاني

،لا السلطة التشریعیة إیعتبر القانون المصدر الوحید للتجریم و هذه الصلاحیة لا تقررها 

ختصاصالإو السلطة القضائیة صلاحیة مباشرة هذا أو بالتالي لا تملك السلطة التنفیذیة 

ستشنائیة یمكن نه في الحالات الإألا إصل الفصل بین السلطات و هذا هو الأ أعملا بمبد

و تصبح السلطة التنفیذیة تتمتع بصلاحیات السلطة التشریعیة      أ،الخروج عن هذا المبد

ل و المتمم للأمر رقم ، یتضمن قانون العقوبات، المعد2016یونیو 19المؤرخ في 02-16من قانون رقم 1المادة -1

.2016یونیو22، المؤرخ في 37، ج ، ر،ج،ج،ع2016، ط 1966یونیو08المؤرخ في66-156

.23بوشویرب كریمة ،جریمة الصرف في التشریع الجزائري ، مرجع سابق ، ص -2
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و تقوم السلطة التشریعیة بتفویض السلطة التنفیذیة في ،لى التفویض التشریعي إ أفتلج

.صدار القرارات و لكن بشروط محددة مسبقا في القانون إ

تغیر جوهري في موضوع علاقة 1996حدث دستور أفبالنسبة للوظیفة التشریعیة فقد 

سس علاقة أهتزت إد صدور الدستور الحالي فبع،السلطة التنفیذیة مع السلطة التشریعیة 

صبح یتقاسم البرلمان أحیث ،السلطتین لصالح السلطة التنفیذیة ممثلة في رئیس الجمهوریة 

1.لیة الوظیفة التشریعیة آعن طریق 

لى إتتحول ،یصدرها رئیس الجمهوریةوامر التي فبمجرد موافقة البرلمان على الأ

ن التشریعات الصادرة عن البرلمان بكل ما یترتب عن ذلك من أنها في ذلك شأتشریعات ش

.ثارأنتائج و 

اب البرلمان عن ممارسة ن غیأمن الدستور الجزائري 124حیث یفهم من نص المادة 

و بین دورتيأختصاصات المنوطة له دستوریا بسبب شعور المجلس الشعبي الوطني الإ

عن طریق ،لى رئیس الجمهوریة إختصاصعطاء ذلك الإإلى إیؤدي ،نعقاد البرلمان إ

نتظار السلطة التشریعیة إجل معالجة المسائل العاجلة التي لا تتحمل أوامر من صداره لأإ

2.جل سنها أمن 

ن رئیس الجمهوریة قد مارس صلاحیته التشریعیة المنصوص علیها في إمن ذلك ف

المتعلق بقمع مخالفة التشریع و التنظیم22-96مر رقم صداره للأإعند ،الدستور 

03-10مر رقم لى الخارج و كذا الأإموال من و رؤوس الأالخاصین بالصرف و حركة 

.المعدل و المتمم 

، بحث مقدم لنیل 1996ردادة نور الدین ، التشریع عن طریق الأوامر و أثره على السلطة التشریعیة في ظل دستور -1

.35، ص 2006-2005جستیر في القانون العام ، جامعة الإخوة منتوري ، قسنطینة ، شهادة الما

.56-55شیخ ناجیة ، خصوصیات جریمة الصرف في القانون الجزائري ، مرجع سابق ، ص ص -2
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مخالفة الصرف و و هو المطبق على ،هو النص التشریعي 22-96مر رقم ن الأإف    

لى إستعمل المشرع في هذا القانون عبارات ذات مدلول واسع تفتقد إ ،موالحركة رؤوس الأ

كثر منها أقتصادیة إي ذات معاني متسعة فضلا عن كونها مصطلحات أالتحدید و الدقة 

لتزام بوضع نصوص ن الإأثبت أن الواقع العملي أخاصة ،شكال إي أقانونیة و هذا لا یثیر 

فكون  ،ن یشكل عائقا في تطبیق نصوص قانون الصرف على الوقائع المجرمة أدقیقة یمكن 

،حاطة الكاملة بدائرة التجریمذكیاء للإعمال الأمام رجال الأأالنص دقیق هو ما یفتح المجال 

وسع لتطبیق نصوص قانون ألفاظ و مفاهیم غیر دقیقة تمنح للقاضي مجال أستعمال إ

.صرف ال

الركن المادي لجریمة الصرف                                 :المطلب الثاني 

و به یتحقق ،نه المظهر الخارجي لها لأ ،نه لا جریمة بدون ركن مادي أمن المسلم به 

1.عمال التنفیذیة للجریمة و عن طریقه تقع الأ،عتداء على المصلحة المحمیة قانونا الإ

فعال المادیة التي تتطابق مع نص التجریم و التي تكون مادیات یعاقب القانون على الأ

فالقانون لا یعاقب على النوایا مهما كانت شریرة مادامت محبوسة في نفس الجاني ،الجریمة 

2.ثره في العالم الخارجي أن یعبر عنها بفعل مادي ملموس ینتج أدون 

التصریح الكاذب شراء و بیع (یجابیة فعال الإیتعلق الركن المادي في جرائم الصرف بالأ

موال عدم ترحیل الأ،نعدام التصریح إ(و الترك أمتناع فعال الإأو ) ستیراد إتصدیر و ،

ن تتحقق النتیجة المرجوة من  أن تكون الجریمة تامة و لا أو لا یشترط في ذلك ، )لخ إ...

.71، ص 1991محمد زكي أبو عامر ،قانون العقوبات ، القسم العام ، دار الجامعیة ، بیروت ، -1

.144عبد االله سلیمان ،شرح قانون العقوبات الجزائري ، مرجع سابق ، ص -2
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لى السلوك إنتقال ثم الإ،)ول الفرع الأ( لذا یتم دراسة محل جریمة الصرف ،مرتكبها 

.الفرع الثاني (المجرم لجریمة الصرف  (

محل جریمة الصرف:ول الفرع الأ 

على 011-03مر رقم المعدل و المتمم بالأ22-96مر رقم تنص المادة الثانیة من الأ

و   أ ،و تصدیرأستیراد إو ،أو بیع ،أتعتبر مخالفة لتشریع الصرف كل عملیة شراء ":نه أ

حجار و المعادن النفسیة دون مراعاة و الأأحیازة السبائك الذهبیة و القطع النقدیة الذهبیة 

"التشریع و التنظیم المعمول بهما .

یضا مخالفة لتشریع أو تعتبر ":نه أو كما نصت المادة الرابعة من نفس القانون على 

لى مخالفة نصوص التشریع و إو القیم المزیفة التي تؤدي أیة عملیة متعلقة بالنقود أالصرف 

"التنظیم الخاصین بالصرف  .

ن محل جریمة الصرف یتمثل إعلاه فأالمذكورتین  04و  02من خلال هاتین المادتین 

سندات الدین و ،)ثانیا (حجار الكریمة نة و الأالمعادن الثمی،) ولا أ( في وسائل الدفع 

.ثالثا (القیم المنقولة  (

وسائل الدفع كمحل لجریمة الصرف                                       :ولا أ

حصر النظام ،و الحسابات بالعملة الصعبة طار المعاملات التجاریة مع الخارج إفي     

الصكوك السیاحیة ،وراق النقدیة الأ :قائمة وسائل الدفع فیما یلي)18المادة ( 01- 07رقم 

جنبیة القابلة داة دفع مقومة بالعملة الأأو أكل وسیلة ،و البریدیة أالصكوك المصرفیة ،

.، مرجع سابق 22-96من الأمر رقم 2المادة 1
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1.داة المستعملة للتحویل بصفة حرة مهما كانت الأ

تعرف النقود على أنها كل شيء یلقى قبولا عاما كوسیط للتبادل ووحدة  : النقود -1

2.دخار لتزامات و وسیلة للإداة للوفاء بالدیون و الإأو  ،الحساب 

)النقود المعدنیة ،وراق النقدیة الأ( ئتمانیة النقود الإ،كما قد تظهر النقود على وجهین 

.النقود المصرفیة (نقود الكتابیة ما الوجه الثاني الأ (3

المؤرخ في 26 أوت 2003  من الأمر رقم 01-03 حسب المادة 02 : أ- العملة النقدیة

منحت الدولة الجزائریة الحق ،وراق نقدیة و قطع نقدیة معدنیة أالمتعلق بالنقد و القرض في 

.صدار العملة النقدیة عبر التراب الوطني إللبنك المركزي الجزائري في 

و تتمثل في باقي وسائل الدفع الأخرى مثل الصكوك المصرفیة أو  : ب-  النقود المصرفیة

سند مسلم على ما الشیك البریدي،أو هي الشیك المصرفي مسحوب على بنك ،البریدیة 

حیث یتلقى ،و ممسوك أستعماله بحساب مفتوح إدارة البرید یمكن إنموذج خاص من طرف 

الصكوك السیاحیة هو شیك مسحوب من طرف بنك على ،هذا الحساب ودائع تحت الطلب 

مر بتسدید مبلغ مالي أو یتضمن ،مر من عمیله أو ذلك من ،حدى المؤسسات التابعة له إ

و هو شیك محرر حسب طلب الزبون یمكن الوفاء به بالتراب ،مساوي للقیمة الواردة فیه 

لى بنك إعتماد و هي رسالة موجهة من بنك و نجد كذلك رسائل الإ،و بالخارج أالوطني 

من  حد زبائنه خلال فترة محددة و ذلك طالبا تسدید مبلغ مالي لأ،خر متواجد في الخارج أ

، ، جریمة الصرف في التشریع الجزائري ، مركز البحوث القانونیة و القضائیة ، مطبعة النخلة أرزقي سي حاج محند-1

.66، ص 2012الجزائر ، 

.19، ص 1996المجید ،إقتصادیات النقود ،طبعة منقحة ، دار الفكر، مصر، عبد الفتاح عبد الرحمان عبد -2

.33شیخ ناجیة ، خصوصیات جریمة الصرف في القانون الجزائري ، مرجع سابق ، ص -3
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یضا السندات التجاریة و نظمها المشرع في القانون التجاري المواد أو نجد ،طلب الزبون 

سند تحویل ،شیك ،و طبقا لذلك ینطبق على السفتجة )24مكرر  543لى إ 389من (

.                            لخ إ....بطاقات الدفع و السحب ،الفاتورة 

و نقود ،أما نقد مصرفیة وطنیة المتمثلة في الدینار الجزائري إو تكون النقود المصرفیة 

نقود قابلة للتحویل و المعبر عنها بالعملة ،لى صنفین إجنبیة و التي تنقسم أمصرفیة 

.الصعبة و نقود غیر قابلة للتحویل 

و یقصد بها جمیع العملات ماعدا العملة الجزائریة ،أي تكون عملة  : ب1 ) العملة الأجنبیة

شخاص المتعاملین لى جنسیة الأإدون النظر ،لى بلد غیر الجزائر إنتسابها إجنبیة عند أ

                                                         :لى إجنبیة و تنقسم النقود الأ.بها

یطلق علیها بالعملة الصعبة و هي كل عملة قابلة  : العملة الأجنبیة القابلة للتحویل *

عادة ما تستعمل في المعاملات التجاریة و المالیة حیث تقوم الجزائر ،للتحویل بكل حریة 

مریكي و المارك ورو و الدولار الأتتمثل هذه العملات التجاریة في الأ،نتظامإبتسعیرها ب

.الیاباني لماني و الأ

المعدل و المتمم 22-96مر رقم ولى من الأعرف مصطلح الصرف في المادة الأ

(هو كل تبادل بین العملات الصعبة و الدینار الجزائري ":كما یلي 01-03مر رقم بالأ

"ملات الصعبة فیما بینها و العأ) العملة الوطنیة  .1

تعد ،ي العملة القابلة للتحویل بكل حریة أ ،ن العملة الصعبةأو بالتالي یتضح جلیا 

2.محلا لجریمة الصرف 

المتعلق بقواعد الصرف و شروطه ، ج ، ر ، ج ، ج ،  1991أوت  14، المؤرخ في 07-91النظام رقم من 1المادة -1

.1992مارس 29، صادر بتاریخ  24ع 

.20كور طارق ، آلیات مكافحة جریمة الصرف ، مرجع سابق ، ص -2
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فالعملة  و هو عكس مفهوم العملة الصعبة ، : العملة الأجنبیة غیر القابلة للتحویل *

جنبیة التي لا یقوم البنك الجزائري بتسعیرها جنبیة غیر القابلة للتحویل هي تلك العملة الأالأ

نها محصورة من قبل في ما لأ،إخرى أفهي عبارة عن نقود لا یمكن تبدیلها بنقود ،نتظامإب

منا أعتبارها ملاذا إن العملة تشهد تقلبا شدیدا منه لا یمكن أو أجنبي قوانین الصرف الأ

الدرهم المغربي و الجنیه المصري ،ن نذكر الدینار التونسي أموال و یمكن لتداول الأ

.                                                                                  لخإ...  

و كذا العملات ،ن نطاق جریمة الصرف یشمل العملات الصعبة أمما سبق یتضح لنا 

"لى الخارج إموال من و حركة رؤوس الأ"ن مصطلح جنبیة غیر القابلة للتحویل لأالأ

جنبیة القابلة للتحویل بكل فهو من جهة یشمل العملة الأ،ن الصرف یحمل معنى واسع م

.جنبیة غیر القابلة للتحویل خرى یشمل العملات الأأحریة و من جهة 

هي تلك الأوراق النقدیة و القطع النقدیة المعدنیة التي یصدرها بنك  العملة الوطنیة: ب2 )

.           ج.و تتمثل في د1،برائیة غیر محدودة إو لها سعر قانوني و لها قوة ،الجزائر   

دون ترخیص صریح من بنك ":نه أعلى  012-07من النظام رقم 06تنص المادة 

و وسیلة دفع یكون محررا أو ورقة مالیة أي سند دین أستیرادإیمنع تصدیر و ،الجزائر 

وراق النقدیة بالدینار ستیراد الأإو أ/ رخص للمسافرین تصدیر ونه یأغیر ،بالعملة الوطنیة 

"الجزائري في حدود مبلغ یحدد عن طریق تعلیمة من بنك الجزائر  و منه فإن العملة ،.

.الوطنیة تعد محلا لجریمة الصرف 

.رجع سابق، م22-96من الأمر رقم 4مادة -1

، یتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجاریة مع 2007فبرایر 03مؤرخ في 01-07من النظام رقم 6مادة -2

، معدل و متمم بموجب 2007ماي 13، صادر بتاریخ 31الخارج و الحسابات بالعملة الصعبة ، ج ، ر ، ج ، ج ، ع 

.2012فیفري 15، الصادر بتاریخ 8ج ، ج ، ع ، ج ، ر ، 2011أكتوبر 19، المؤرخ في 06-11النظام رقم 



الإنشاءحیثمنالجریمةخصوصیةالأولالفصل

20

22-96مر رقم المعدل و المتمم للأ03-10مر رقم ن الأأیستشف من كل ما سبق 

و غیر قابلة أیجعل وسائل الدفع سواء كانت العملة الصعبة القابلة للتحویل ،السالف الذكر 

1.تشكل جریمة صرف حكامها أللتحویل و العملة الوطنیة في حالة مخالفة 

حجار الكریمة و المعادن النفیسةالأ :ثانیا 

حجار الكریمة و المعادن النفیسة في دائرة الرقابة في قانون الصرف ن سبب دخول الأإ

و من ثم كان التعامل فیها من ،هي قیمتها المالیة الهامة و السهولة في التعامل بها دولیا ،

2.موال هم وسائل تحویل رؤوس الأأ

نه تعتبر أعلى )  2010تعدیل سنة (22-96مر رقم تنص المادة الثانیة من الأ

حجار و الأأبیة و القطع النقدیة الذهأستیراد للسبائك الذهبیة إو أجریمة صرف كل تصدیر 

3.متى تمت مع مخالفة التشریع و التنظیم المعمول بهما ،و المعادن النفیسة أالكریمة 

حجار نه لم یتضمن المشرع الجزائري تعریفا واضحا و لم یبین ما هي تلك الأإعلیه ف

.ستلزم البحث عن المقصود بهما إو هذا ما ،الكریمة و لا المعادن النفیسة 

و یقصد بها تلك المعادن التي إكتسبت قیمتها من بریقها و ندرتها ، الأحجار الكریمة : -1

حجار الكریمة المعنیة بتشریع ن الأألا ،إهذا ما یجعل حصرها في قائمة محددة صعب جدا 

في القانون الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق ، إعمارن صراه ، حمو مراوي سهیلة ، جریمة الصرف-1

تخصص القانون الخاص و العلوم الإجرامیة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمن میرة ، بجایة ، 

.10، ص 2017-2018

.22كور طارق ، آلیات مكافحة جریمة الصرف ، مرجع سابق ، ص -2

.78مرجع سابق ، ص أرزقي سي حاج محند ، جریمة الصرف في التشریع الجزائري ، -3
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مخالفات الصرف هي على الخصوص تلك المستعملة في الحلي كالماس و الزمرد و السفیر 

1.عتبرها المشرع المصري كذلك محلا لجریمة الصرف إفقد  ،و الیاقوت و الفیروز 

و یقصد بها الذهب و الفضة و البلاتین و یمكنها أن تأخذ عدة  المعادن الثمینة : -2

وسمة و و الأ ،فالذهب مثلا قد یكون على شكل قطع نقدیة ذهبیة و السبائك ،شكال أ

2.مصنوعات و تكون عامة الفضة و البلاتین على شكل مصنوعات 

لدینالقیم المنقولة و سندات ا:ثالثا 

یمكن تعریفها إستنادا إلى  : إن القیم تشكل هي الأخرى محلا لجریمة الصرف ،3 القیم -1

المتعلق 2005فیفري 06المؤرخ في 02-05من القانون رقم 30مكرر 715نص المادة 

القیم المنقولة سندات قابلة ":نه أو التي تنص على 4بتعدیل القانون التجاري الجزائري

و أن تسعر أو یمكن أو تكون مسعرة في البورصة ،تصدرها شركات المساهمة ،للتداول 

و غیر مباشرة في أو تسمح بالدخول بصورة مباشرة ،تمنح حقوقا مماثلة حسب الصنف 

"موالها أو حق مدیونیة عام على أس مال الشركة المصدرة أحصة المعینة من ر  .

ذا كان القانون التجاري ینص على القیم المنقولة التي تصدرها شركات المساهمة فقط،إو    

، دار الفكر العربي 5رؤوف عبید ، شرح قانون العقوبات التكمیلي في جرائم المخدرات و الأسلحة و تهریب النقد ، ط -1

.490، ص 1979، مصر ، 

.531رؤوف عبید ،مرجع نفسه ، ص -2

.23كور طارق ، آلیات مكافحة جریمة الصرف ، مرجع سابق ، ص -3

، یتضمن القانون التجاري ، المعدل و المتمم بالمرسوم التشریعي رقم 1975سبتمبر 26المؤرخ في 59-75أمر رقم -4

02-05و القانون رقم 1996دیسمبر 09المؤرخ في 27-96، و بالأمر رقم 1993أفریل 25المؤرخ في 93-08

.2005فیفري06المؤرخ في 
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تلك التي تصدرها الدولة و 1،المتعلق ببورصة القیم المنقولة 10-93ضاف المرسوم أفقد 

.1المادة (خرون من القانون العام شخاص الأالأ (2

مر رقم من الأ04دمجها المشرع الجزائري كمحل لجریمة الصرف بموجب المادة أو قد     

 3و  1و تطبق علیها العقوبات المنصوص علیها في المادتین ،السالف الذكر 96-22

.خطر أفعال مخالفة ما لم تشكل هذه الأ،مر من هذا الأ

عبارة عن ورقة مالیة تمثل حصة في  " تعرف سندات الدین على أنها : : سندات الدین -2

و یستحق السند في تاریخ معین و یتعهد مصدر السندات و یدفع قیمة ،قرض قابلة للتداول 

"ستحقاق مع دفع الفوائد بصورة دوریة سمیة للسند في تاریخ الإالأ .3

الذي هو عبارة عن سند صادر عن البنك ،الدین سند الصندوق مثلة سندات أو من 

رجاعه إنه تسلم من المقرض مبلغا نقدیا محددا و یتعهد فیه بأالوطني الجزائري یعترف فیه 

ستفادة البنك من إو یكون قابل للتداول مع ،شهرا  120و  3له خلال مدة تتراوح ما بین 

.الضمان 

السلوك المجرم لجریمة الصرف:الفرع الثاني 

الجاني تیان إیجابیا عن طریق إقد یتخذ سلوكا ،النشاط المادي المجرم لجریمة الصرف 

حجام عن القیام بواجب نص    إو سلوكا سلبیا ب،أبفعل منعه القانون مثل التصریح الكاذب 

، 34، یتعلق ببورصة القیم المنقولة ، ج ، ر ، ج ، ج ، ع 1993ماي 23مؤرخ في 10-93مرسوم تشریعي رقم -1

.، معدل و متمم 1993ماي 23صادر بتاریخ 

المادة (، یتعلق بهیئات التوظیف الجماعي للقیم المنقولة 1996جانفي 10مؤرخ في 08-96أنظر كذلك الأمر رقم -2

33. (

، دار صفاء للنشر و التوزیع ، 1موسى سعید مطر ، شقیري نوري موسى ، یاسر المومني ، التمویل الدولي ، ط -3

.33، ص 2008الأردن ، 
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1.متثال لواجب الحصول على التراخیص المشترطة علیه القانون مثل عدم الإ

ن جریمة إف ،حجار كریمة أو أو معادن ثمینة أذا كان محل الجریمة نقودا إو حسب ما 

مر ولى من الأفعال المادیة المنصوص علیها في المادة الأدى الأحإلا بإالصرف لا تتحقق 

مر رقم و صورها المنصوص علیها في المادة الثانیة من الأأو بالنسبة للنقود  22- 96رقم 

جرامي المكون للركن المادي لجریمة الصرف و تبعا لذلك نقوم بدراسة السلوك الإ،96-22

تنصب على النقود و صورها حین تنصب على بتقسیمه حسب صور جریمة الصرف حین 

2.حجار الكریمة المعادن و الأ

و القیم المنقولة               صور جریمة الصرف المنصبة على النقود  :ولا أ

المؤرخ 01-03مر رقم م بالأالمعدل و المتم22-96مر رقم ولى من الأتنص المادة الأ

و محاولة مخالفة التشریع و التنظیم أیعتبر مخالفة ":نه أعلى  2003فیفري  19في 

:تي أما ی،یة وسیلة كانت ألى الخارج بإموال من و الخاصین بالصرف و حركة رؤوس الأ

.التصریح الكاذب -

.لتزامات بالتصریح إعدم مراعاة -

     .                                                 لى الوطن إموال سترداد الأإعدم  -

.و الشكلیات المطلوبة أجراءات المنصوص علیها عدم مراعاة الإ-

"حترام الشروط المقترنة به إو عدم أعدم الحصول على التراخیص المشترطة - .

خذ خمسة أخیرة تن هذه الأإو القیم محلا لجریمة الصرف فأذا كانت النقود إو بالتالي 

:لیهإو هذا ما سنتطرق صور

أروى فایز الفاعوري ، إیناس محمد قطیشات ، جریمة غسیل الأموال ، المدلول العام و الطبیعة القانونیة ، دراسة مقارنة -1

.78، ص 2002، دار وائل للنشر و التوزیع ، الأردن ، 

.247، ص 2012صقر نبیل ، الوسیط في شرح جرائم الأموال ، دار الهدى ، عین ملیلة ، الجزائر ، -2
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التصریح الكاذب أو عدم مراعاة التصریح -I

لتزامات إخلال بو الإأیقع الركن المادي لجریمة الصرف بمجرد التصریح الكاذب 

:التصریح المفروضة قانونا و علیه یجب التمیز بین حالتین و هما 

).                                              أ( و التصدیر المادي للنقود أستیراد الإ*   

) .                                                  ب ( و تصدیر البضاعة أراد ستیإ*   

أ ) الإستیراد أو التصدیر المادي للنقود :

:لتزامین هما نه یبقى خاضعا لإألا ،إستیراد و التصدیر المادي للنقود یعد حر ن الإإ    

و لا فرق في ذلك بین ،و واجب الصدق عند التصریح ،واجب التصریح لدى الجمارك 

و بكلاهما فعلا مكونا ألتزامین حد الإأخلال بإي أو یعد ،شخاص المعنویة فراد و الأالأ

.ستیراد وعملیة التصدیرنمیز بین عملیة الإ1.للركن المادي لجریمة الصرف 

1- الإستیراد:

و هو النقل عبر حدود أ 2،لى حدود الجمهوریة إدخال ستیراد فعل مادي مقتضاه الإالإ    

.3لى الداخلإالدولة 

20074فیفري 03المؤرخ في 01-07من نظام بنك الجزائر رقم 19تنص المادة 

1999، صادر 1، المجلة القضائیة ، ع 126533، ملف رقم 1996سبتمبر 09قرار المحكمة العلیا مؤرخ بتاریخ -1

.219، ص 

.530رؤوف عبید ، شرح قانون العقوبات التكمیلي ، مرجع سابق ، ص -1

، 1993القانون و الواقع ، دار الشعب للصحافة و الطباعة و النشر ، مصر ، لوقابباوي نبیل ، جرائم تهریب النقد بین -2

                                                                                                            . 122ص 

.، مرجع سابق 01-07من نظام رقم 19مادة -3
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جنبیة و صكوك أوراق نقدیة أستیراد إیرخص لكل مسافر یدخل التراب الجزائري ب":نه أب

سیاحیة بشرط تقدیم تصریح لدى جمارك الحدود یخص كل مبلغ یفوق الحد الذي یحدده بنك 

"الجزائر عن طریق تعلیمة  .

نه لا یوجد أو المقصود "لكل مسافر "ستعمل المشرع عبارة إتبعا لمقتضیات هذه المادة 

و غیر أجانب المقیمین و من الأ،ألى البلاد فسواء كانوا من الجزائریین إفرق بین القادمین 

و أجنبیة النقدیة الأ وراقستیراد ینصب فقط على الأن الإأوضح كذلك أو  ،المقیمین 

و ما علیه سوى التصریح بذلك لدى الجمارك فور ،ي كانت قیمتها أالصكوك السیاحیة 

.وصوله 

:لتزامان هما إو الشیكات السیاحیة أوراق النقدیة و تبعا لذلك یقع على كل مستورد للأ

.واجب التصریح بالعملة المستودة *

.و واجب الصدق عند التصریح *

تورد الجاني سإكما لو ،حدمها فعلا مكونا للركن المادي لجریمة الصرف أخلال بإي أو     

1.دلاء بتصریح كاذب و بالإأو شیكات سیاحیة دون التصریح بها لدى الجمارك أنقودا 

التصدیر : -2

یرخص ":نهأ 2المعدل و المتمم01-07من نظام بنك الجزائر رقم 20تنص المادة 

و صكوك أجنبیة أوراق نقدیة أخذ شكل ألكل مسافر یغادر الجزائر بتصدیر كل مبلغ ی

:سیاحیة بمقدار

المبلغ المصرح به لدى الدخول و تطرح منه المبالغ التي تم  :بالنسبة لغیر للمقیمین -

.تنازل عنها قانونا للوسطاء المعتمدین و مكاتب الصرف ال

.261بوسقیعة أحسن ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص ، مرجع سابق ، ص -1

.، مرجع سابق 01-07من نظام رقم 20مادة -2
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المبالغ المسحوبة من الحسابات بالعملة الصعبة في حدود السقف الذي :بالنسبة للمقیمین -

"و المبالغ التي یغطیها ترخیص بالصرف أ/و  ،تحدده تعلیمة یصدرها بنك الجزائر  .

ن كل مغادرة من المسافر للحدود الجزائریة و تصدیره أهذه المادة تنا لأنستخلص من قر 

یضا كل تسجیل للزیادة عن تلك المبالغ أو  ،لمبلغ یفوق المبلغ الذي صرح به عند الدخول 

.المقطعة من حساباته بالعملة الصعبة سوف تشكل الركن المادي لمخالفة الصرف 

لا مجرما مكونا  للركن المادي لمخالفة الصرف كل من یعتبر فع،و تبعا لكل ما سبق 

و بالإدلاء بهذا أو صدر مادیا نقودا بالعملة الصعبة دون تصریح بها لدى الجمارك أستوردإ

1.التصریح و یكون كاذبا 

ب) إستیراد و تصدیر البضاعة :

ستیراد إو یشكل ،لى التصریح لدى الجمارك إو تصدیر بضاعة ما أستیراد إي أیخضع 

و تصریح مزور مخالفة جمركیة یعاقب علیها قانون أو تصدیر البضائع بدون تصریح أ

.الجمارك 

عدم إسترداد الأموال إلى الوطن                                                      -II

تیة أیرادات المتسترداد الإإنظمة بنك الجزائر مصدري البضائع و الخدمات بأتلزم مختلف 

:لتزام على عاتق المصدرین بموجب تنظیمات مختلفة منها و حدد هذا الإ2،من الصادرات 

":تي نصها ولى منه و الآفي المادة الأ31991ماي 16المؤرخ في 04-91النظام رقم 

.73شیخ ناجیة ، خصوصیات جریمة الصرف في القانون الجزائري ، مرجع سابق ، ص -1

.262جیز في القانون الجزائي الخاص ، مرجع سابق ، ص بوسقیعة أحسن ، الو -2

یتعلق بتحمیل الإیرادات و الصادرات من المحروقات ، ج ، ر ، ج ، ج 1991ماي 16مؤرخ في 04-91نظام رقم -3

.، معدل و متمم 1992مارس 25، صادر في 23، ع 
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ن تستوطن لدى بنك الجزائر تحصیل أمتیاز یجب على شركات التصدیر صاحبة الإ

"طار تصدیرها للمحروقات إبالعملة الصعبة التي تحققها في یراداتالإ .

متیاز في المیدان شركات التصدیر صاحبة الإن على أیفهم من نص هذه المادة 

یرادات بالعملة الصعبة ن تستوطن لدى بنك الجزائر تحصیل الإأالطاقوي التابع للدولة 

.الناجمة عن تصدیرها للمحروقات 

الوطن مستوفیة بمجرد تحقیق لى إلزامي ترحیل الصادرات من المحروقات إو یعتبر 

03-95المعدل و المتمم بالنظام رقم 04-91تحصیلها وفقا للمادة الثالثة من النظام رقم 

لغائه بموجب النظام رقم إقبل 21991وت أ 14المؤرخ في 13-91كذا النظام رقم 1.

یل یجب على المصدرین ترح":نه أمنه و التي تنص على 11و ذلك في المادة 07-01

"ناتج صادرتهم  .

65ولى من المادة و ذلك في الفقرة الأ ،المعدل و المتمم 01-07و كذا في النظام رقم 

یرادات الناجمة الصادرات من غیر لا یمكن تحصیل الإ":نه أمنه و التي تنص على 

لا عن طریق الوسیط المعتمد الموطن إالمحروقات و الصادرات من غیر المنتجات المنجمیة 

. "                                                                                 للعقد   

یرادات إجرد توطین بم":نهأعلى  307-95من النظام رقم 30وتضیف المادة 

:تيأیضع الوسیط المعتمد تحت تصرف المصدر ما ی،التصدیر

یتعلق 1991مارس 16المؤرخ في 04-91، یعدل و یتمم النظام رقم 1995مارس 06مؤرخ في 03-95نظام رقم -1

.1996ینایر 24صادر في ،6بتحصیل إیرادات الصادرات من المحروقات ، ج ، ر، ج ، ج ، ع 

، یتعلق بالتوطین و التسویة المالیة للصادرات غیر المحروقات ، ج ، ر  1991أوت  14مؤرخ في 13-91نظام رقم -2

.ملغى (، 1992أفریل 22، صادر بتاریخ 30، ج ، ج ، ع  (

، 11، یتعلق بمراقبة الصرف ، ج ، ر ، ج ، ج ، ع 1995دیسمبر 23مؤرخ في 07-95من نظام 30مادة -3

.ملغى (، 1996فیفري 11صادر بتاریخ  (
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و الذي یدفع في حسابه ،للتنظیم الجزء من العملات الصعبة الذي یعود للمصدر وفقا-

،بالعملة الصعبة 

لتزام التنازل و تعتبر یرادات التصدیر الذي یخضع لإإالقیمة المقابلة بالدینار لرصید -

"لى الوطن تامة بمجرد التنازل عن عائدات الصادرات لفائدة بنك الجزائر إلزامیة الترحیل إ .

على  1المعدل و المتمم01-07من النظام رقم 65ضافت الفقرة الثانیة من المادة أو     

جال المحددة بواسطة ن یقوم بترحیل ناتج التصدیر في الآأیجب على المصدر ":نه أ

"خیر في الترحیل أي تأریر و یجب تب.التنظیم المعمول به  .

موال سترداد الأإلتزامات المتعلقة بلتزام من الإإخلال بإي أن أستنادا لما سبق یستنتج إف    

.لى مخالفة الصرف إالناجمة عن التصدیر یؤدي 

عدم مراعاة الإجراءات المنصوص علیها أو الشكلیات المطلوبة -III

جراءات عدة یجب التقید بها في مجال الصرف وإ لقد فرض بنك الجزائر شكلیات و 

نتهجتها الدولة و إقتصادیة التي و جاء ذلك تطبیقا للسیاسة الإ،موال حركة رؤوس الأ

خرى تهدف نفس القیود أو من جهة ،السوق من جهة قتصاد إلى دخول الجزائر في إالرامیة 

حتى تتفادى تهریب ،موال للدولة لى منح سلطة الرقابة على الصرف و حركة رؤوس الأإ

2.قتصاد الوطني موال و بالتالي تفادي المساس بالإرؤوس الأ

و كل 3،یغلب على التشریع و التنظیم الخاصین بالصرف الطابع الشكلي المفرط فیه

.تفریط في هذه الشكلیات یعد الركن المادي لجریمة الصرف 

.، مرجع سابق 01-07من نظام رقم 65مادة -1

.251صقر نبیل ، الوسیط في شرح جرائم الأموال ، مرجع سابق ، ص -2

.262بوسقیعة أحسن ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص ، مرجع سابق ، ص -3
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:شراء العملة الصعبة و التنازل عنها و حیازتها -

رخص البنك المركزي الجزائري لكل ،السالف الذكر 07-95منذ صدور النظام رقم 

جراءات مقیم بالجزائر شراء العملة الصعبة و التنازل عنها و كذا حیازتها و ذلك حسب الإ

:الیة ووفق الشكلیات الت

 أ ) شراء العملة الصعبة :

المتضمن قواعد 11991وت أ 14المؤرخ في 07-91من النظام رقم 02نصت المادة 

غیر،جراء عملیات شراء العملة الصعبة إلكل المقیمین في الجزائر ،الصرف و شروطه 

قتناء لدى غیرهم فعلا مكونا للركن ن یكون لدى الوسطاء المعتمدین و یعد الإأنه یشترط أ

جنبیة القابلة للتحویل نه لا یمكن شراء العملة الأأو علیه یتبین لنا ،المادي لجریمة الصرف 

.معتمدین لا لدى وسطاء إبكل حریة 

:بیع عن العملة الصعبة  )ب 

السالف  1991وت أ 14المؤرخ في 07-91بموجب نص المادة الثانیة من النظام رقم 

نه یمكن لكل المقیمین بالجزائر القیام بعملیات أشروطه بالذكر المتعلق بقواعد الصرف و 

و التي تنص على ،01-07من النظام رقم 21ضافت المادة أو  ،بیع العملات الصعبة 

لا لدى وسطاء إعدم جواز القیام بعملیات الصرف بین الدینار الجزائري و العملة الصعبة 

التنازل عن العملة الصعبة تكون صحیحة  نأو منه نستنتج ،و بنك الجزائر أ/ المعتمدین و 

و یعد ركنا مادیا لجریمة ،و لبنك الجزائر أو ذلك عندما تكون لصالح الوسیط المعتمد 

.الصرف كل تنازل عن العملة الصعبة لغیر هؤلاء 

یضا بالتنازل عن عملاتهم الصعبة مقابل الدینار        أن غیر المقیمین ملزمون أكما 

.، مرجع سابق07-91نظام رقم -1
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شخاص الذین یمارسون لتزام بالنسبة للأو یقوم نفس الإ،الجزائري لدى الوسطاء المعتمدین 

1.تصدیر البضائع و الخدمات عملیات

:  ج ) حیازة العملة الصعبة

یرخص لكل ":نه أعلى  2المعدل و المتمم01-07من النظام رقم 17تنص المادة 

جنبیة و قابلة للتحویل بصفةقتناء و حیازة وسائل دفع مدونة بالعملات الأإمقیم في الجزائر 

لا لدى إیداعها في الجزائر إقتناء وسائل الدفع هذه ولا تداولها و لا إو لا یمكن ..."حرة 

محررة نه یمكن لكل شخص حیازة وسائل الدفع الأو من ذلك یفهم ،الوسطاء المعتمدین 

عتبرت فعلا مادیا مكونا إلا إن تكون لدى الوسطاء المعتمدین و أجنبیة لكن شرط بالعملة الأ

.للركن المادي لمخالفة الصرف 

:ستیراد و تصدیر البضائع و الخدمات بالنسبة لإ-

المتعلق بشروط التدخل 1991فیفري 13المؤرخ في 37-91منذ صدور المرسوم رقم 

ستیراد و تصدیر البضائع و إقتصادیون عوان الإیمكن للأ،في مجال التجارة الخارجیة 

المسبق لدى 3صرفين هذه العملیات تخضع لشكلیة التوطین المأغیر ،الخدمات بكل حریة 

4.بنك وسیط معتمد في الجزائر 

1- BOUSKIA ahcène ; l’infraction de change en droit algérien ; Dar houma ; Alger ; 2004 ; p

39.

.، مرجع سابق 01-07من نظام 17مادة -2

نجاز العملیة و یكون له صفة إختیار البنك یكون قبل إیتمثل التوطین المصرفي في ،حسن بوسقیعةأفحسب الدكتور -3

التنظیم المتعلق بالتجارة الخارجیة و الوسیط المعتمد و علیه بالقیام بالعملیات و الشكلیات المصرفیة المنصوص علیها في 

.الصرف 

.265بوسقیعة أحسن ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص ، مرجع سابق ، ص -4
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و   أستیراد إتخضع كل عملیة ":نه أو التي تنص على 29لى نص المادة إستنادا إ   

ملیات العبور ستثناء عإب،لزامیة التوطین لدى وسیط معتمد إلى إو الخدمات أتصدیر للسلع 

"33لیها في المادة إو العملیات المشار  .

و للسلع دون تعیین محل لها لدى أو تصدیر للخدمات أستیراد إن كل أیتضح مما سبق 

1.یعد بمثابة فعل منشئ للركن المادي لمخالفة الصرف ،وسیط معتمد 

عدم الحصول على التراخیص المشترطة أو عدم إحترام الشروط المقترنة بها : -IV

ستیراد و تصدیر إقتصادي حق القیام بعملیات إي متعامل جاز بنك الجزائر لأألقد     

لكن بشرط الحصول على ،و منع أالبضائع   و الخدمات بكل حریة مالم تكن محل حضر 

:ترخیص مسبق و هذا خصوصا في بعض العملیات المتمثلة في 

تحویل رؤوس الأموال إلى الخارج :  أ )

و أمالیة  وأصول نقدیة أالمقیمین من تشكیل 01-07من النظام رقم 08منعت المادة 

نه یجوز لمجلس النقد و القرض أنطلاقا من نشاطاتهم في الجزائر غیر إعقاریة في الخارج 

و ذلك لغرض ضمان تمویل ،لى الخارج إموال ن یمنحهم رخص بتحویل رؤوس الأأ

و هذا ما ،نتاج السلع و الخدمات في الجزائر إنشاطات خارجیة متممة لنشاطاتهم المتعلقة ب

متعلقال 22003وت أ 26المؤرخ في 11-03مر رقم من الأ126فرضته نص المادة 

یرخص للمقیمین في الجزائر بتحویل رؤوس ":و التي جاء نصها كالتالي ،بالنقد و القرض 

.78شیخ ناجیة ، خصوصیات جریمة الصرف في القانون الجزائري ، مرجع سابق ، ص -1

، 52، یتعلق بالنقد و القرض ، ج ، ر ، ج ، ج ، ع  2003أوت  26مؤرخ في 11-03من أمر رقم 126مادة -2

، یتضمن قانون المالیة 2009یولیو 22المؤرخ في 01-09، معدل و متمم بالأمر رقم  2003أوت  27صادر بتاریخ 

04-10، و بموجب الأمر رقم 2009یولیو 26صادر بتاریخ ، 44، ج ، ر ، ج ، ج ، ع 2009التكمیلي لسنة 

.2010سبتمبر 01، صادر بتاریخ 50، ج ، ر ، ج ، ج ، ع  2010أوت  26مؤرخ في 
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نتاج إلى الخارج لضمان تمویل نشاطات في الخارج مكملة لنشاطاتهم المتعلقة بإموال الأ

"زائرالسلع و الخدمات في الج .

شخاص التي منعت الأ،021-90من النظام رقم 09طار نجد المادة و في نفس الإ

قتطاع مبالغ من الحسابات المفتوحة في الجزائر بالعملة الصعبة ما لم یتم إالمعنویین من 

.                                   قد و القرضالحصول على رخصة بذلك من مجلس الن  

كذلك لا یمكن لتجار الجملة و الوكلاء المقیمین في الجزائر من تحویل العملة الصعبة 

لا بالحصول على تراخیص من بنك إ ،المتقطعة من حسابات مفتوحة بالجزائر نحو الخارج

.الجزائر

 ب ) إسترداد الأموال:

موال المحولة نحو الجزائر من غیر المقیمین قصد تمویل نشاطات ترحیل رؤوس الأ

.شیرة من بنك الجزائر أیراداتها مقید بالحصول على تإقتصادیة و إ

المتعلق بتنمیة  2001وت أ 20المؤرخ في 03-01مر رقم من الأ31ن المادة أكما 

موال و النتائج و المداخیل و الفوائد و سواها من سترداد رؤوس الأإعادة إتجیز ،ستثمارالإ

روط التي یحددها مجلس النقد و موال المتصلة بتمویل مشاریع في الجزائر وفق الشالأ

2.جنبي بالجزائر ستثمار الأالقرض تشجیعا للإ

 ج ) الفوترة و البیع بالعملة الصعبة داخل الإقلیم الجزائري :

و الخدمات على مستوى المجال الجمركي الوطني بالدینار     أو بیع السلع أتتم الفوترة 

، یحدد شروط فتح و سیر حسابات العملة الصعبة لدى 1990سبتمبر 08مؤرخ في 02-90من نظام رقم 9مادة -1

.، معدل و متمم 1990أكتوبر 24، صادر بتاریخ 45الأشخاص المعنویین ، ج ، ر ، ج ، ج ، ع 

.254صقر نبیل ، الوسیط في شرح جرائم الأموال ، مرجع سابق ، ص -2
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و هذا ما جاء في نص ،لا في الحالات التي ینص علیها التنظیم المعمول به إالجزائري 

و خدمات في أو بیع سلعأالفوترةو بمفهوم المخالفة تمنع01-07من النظام 05المادة 

1.التراب الوطني بالعملة الصعبة ما عادا الحالات المرخصة من قبل البنك المركزي 

خرى متعددة نصت أو بحالات أعلاه أمثلة المذكورة مر بهذه الأو سواء تعلق الأ،علیه 

فیعتبر فعلا مكونا للركن المادي لمخالفة الصرف كل عملیة تتم ،خرى علیه القوانین الأ

2.حترام الشروط المقترنة به إو بدون أبدون الحصول على الترخیص المشترط 

حجار الكریمةصور جریمة الصرف المنصبة على المعادن الثمینة و الأ:ثانیا 

وط التدخل في مجال التجارة الخارجیة المتعلق بشر 37-91منذ صدور المرسوم رقم 

ستیراد و تصدیر البضائع و الخدمات بما فیها إقتصادیین القیام بعوان الإصبح جائزا للأ،أ

فهي خاضعة لشكلیة التوطین المصرفي ،حجار كریمة و معادن ثمینة أالمصنوعات من 

یرادات المتحصل واجب تحصیل و ترحیل الإ07-95حكام نظام المسبق من جهة و طبقا لأ

.خرى أعلیها من الصادرات بواسطة وسیط معتمد من جهة 

ستیراد و و من البلاتین موضوع عملیات الإأو فضة أذا كانت مصنوعات من ذهب إما أ    

حكام خاصة تضمنها و الحیازة بصفة خاصة فهي خاضعة لأأالبیع ،و الشراء أالتصدیر 

المعدل و المتمم المتضمن قانون 1976دیسمبر 09المؤرخ في  104-76ون رقم القان

3.الضرائب غیر المباشرة 

.و الحیازة أستیراد و التصدیر و الإأمر بالبیع و الشراء سواء تعلق الأ

.52-51كریمة ، جریمة الصرف في التشریع الجزائري ، مرجع سابق ، ص ص بوشویرب-1

.79شیخ ناجیة ، خصوصیات جریمة الصرف في التشریع الجزائري ، مرجع سابق ، ص -2

.255صقر نبیل ، الوسیط في شرح جرائم الأموال ، ص -3
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     أ ) بالنسبة للشراء و البیع :

ن تكون مصنوعات الذهب و أمن قانون الضرائب غیر مباشرة لابد 345طبقا للمادة 

1.مطابقة للعیارات المنصوص علیها في القانون الفضة و البلاتین المصنوعة بالجزائر 

دمغة ،ن تكون هذه المصنوعات معلمة بدمغتین أمن نفس القانون 348و توجب المادة 

2.و تكون الدمغات مطابقة للنماذج المحددة في القانون ،الصانع و دمغة مكتب الضمان 

ار و الصناع الذین یشترون مصنوعات من نفس القانون على التج359تفرض المادة 

فهم ملزمون بمسك ،ساعة 24لى المراقبة و ذلك خلال إن یتقدموا أتخلو من العلامات 

مع ذكر ،سجل مسعر و موقع علیه تسجیل طبیعة المعادن المتمثلة في العدد و الوزن 

خر یحتوي على المصنوعات الجدیدة آو علیهم مسك سجل ،قامة المشترین إسماء و محل أ

حد هذه أخلال بإو كل ،جل تصلیحها و لأأستعمالها إالمعرضة للبیع و كذا التي تم 

.لتزامات یشكل فعلا مادیا مكونا لجریمة الصرف الإ

  ب ) بالنسبة للإستیراد و التصدیر

حجار كریمة و معادن ثمینة تخضع لتوطین أو تصدیر للمصنوعات من أستیراد إكل 

و زیادة ،تیة بواسطة وسیط معتمد أیراداتها المتإو یجب تحصیل و ترحیل ،مصرفي مسبق 

.یضا لقانون الجمارك أنها تخضع إعلى ذلك ف

ن تمر تلك أغراض تجاریة فیجب حجار الكریمة و المعادن الثمینة لأستیراد الأإذا كان إ* 

و یجب     ،عوان الجمارك و التصریح بها ووزنها و ختمها بالرصاص أالمصنوعات عبر 

، یتضمن قانون الضرائب غیر المباشر ، ج ، ر ، ج ، ج ، ع 1976بر دیسم09مؤرخ في 104-76أمر رقم -1

.، معدل و متمم 1976دیسمبر 29، صادر بتاریخ في 104

.261بوسقیعة أحسن ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص ، مرجع سابق ، ص -2
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:حترام مجموعة من الشكلیات من طرف المستورد و تتمثل في إ

د التي تحكم و هي خاضعة لنفس القواع،وضع المستورد دمغة المسؤولیة على المعادن -1

.دمغة المعلم الصانع 

ذا كانت تحتوي إلى مكتب الضمان لتوضع علیها العلامة إرسال المصنوعات المدموغة إ -2

1.حد العیارات القانونیة أعلى 

ن عملیة أحجار الكریمة و المعادن الثمینة فهنا نجد مر بتصدیر الأذا تعلق الأإما أ* 

كما حددته بنك الجزائر ،التصدیر خاضعة للقواعد المطبقة على الصادرات غیر المحروقات 

لتزام التوطین المصرفي المسبق و ترحیل ن تخضع لإأو یجب ،13-91ي النظام رقم ف

.یرادات الناتجة عن بیعها بالخارج الإ

حكام قانون الضرائب غیر المباشرة ألى إستیراد كما تخضع مثلما هو الحال لعملیات الإ

حتفاظ من هذا القانون یحضر على التجار الإ375علاه فبمقتضى المادة أالمذكور 

و عند تصدیرها لابد من ،و العملات المتحركة أبالمصنوعات الحاملة لدمغة التصدیر 

و غیر المعلمة المصرح بها للتصدیر أتغلیف الطرود المحتویة على المصنوعات المعلمة 

2.یحضرون ترصیصها لدى الجمارك بحضور موظفي الضمان اللذین یرافقونها و

 ج ) الحیازة :

من قانون الضرائب غیر المباشرة على حظر حیازة مصنوعات من 354نصت المادة 

و أو ملحمة أو تكون علیها علامات الدمغة مطعمة أالمعادن الثمینة معلمة بدمغات مزورة 

.256صقر نبیل ، الوسیط في شرح جرائم الأموال ، مرجع سابق ، ص -1

.256صقر نبیل ، مرجع نفسه ، ص -2
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1.منسوخة

حجار و المعادن جنبي و الأجاز حیازة النقد الأأن المشرع قد أیفهم من نص المادة 

و یعد كل ،تجاه نظام الصرف إن تبرر بتقدیم وثائق تثبت وضعیتهم القانونیة أشرط الثمینة

.لتزام یشكل فعلا مكونا للركن المادي لجریمة الصرف خلال بهذا الإإ

صور جریمة الصرف المنصبة على سندات الدین:ثالثا 

السالف 22-96مر رقم المعدل و المتمم للأ03-10مر رقم من الأنجد المادة الثانیة

جنبیة و الذكر التي میزت السلوك المجرم المنصب على سندات الدین المحررة بالعملتین الأ

.الوطنیة 

و أو تصدیر أو بیع أن السلوك المجرم یشمل كل شراء إف ،2 ولىما بخصوص الفئة الأأف -

.ستیراد یتم دون مراعاة التشریع و التنظیم المعمول بهما إ

ستیراد إو أن السلوك المجرم ینحصر في كل تصدیر إف ،3ما بخصوص الفئة الثانیة أو  -

4.المعمول بهما دون مراعاة التشریع و التنظیم 

و بیع لهذه أو شراء أو تصدیر أستیرادإتبعا لذلك یعد ركنا مادیا لجریمة الصرف كل 

.السندات دون ترخیص من بنك الجزائر 

.271انون الجزائي الخاص ، مرجع سابق ، ص بوسقیعة أحسن ، الوجیز في الق-1

.أنظر شیخ ناجیة (یقصد بها سندات الدین المحررة بالعملة الأجنبیة -2 (

.نظر شیخ ناجیة أ( تكون سندات الدین المحررة بالعملة الوطنیة هي المقصودة هنا -3 (

.80شیخ ناجیة ، خصوصیات جریمة الصرف في القانون الجزائري ، ص -4
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الركن المعنوي لجریمة الصرف:المطلب الثالث 

ن للركن المعنوي في جرائم الصرف میزة خاصة تنفرد بها جریمة الصرف عن بقیة إ    

لى إمن جریمة عمدیة ،حیث یكون الركن المعنوي قد یغیر من طبیعة الجریمة ،الجرائم 

ن المشرع قد أذ ،إم لا أذ تطلب المشرع لقیامها توافر القصد الجنائي ،إجریمة مادیة بحتة 

و قیما و التي تكون محلها معادن ثمینة أالتي تكون محلها نقودا فرق ما بین جرائم الصرف

وجب في الثانیة أولى من توافر القصد الجنائي في حیث عفى لقیام الأأف ،حجار كریمة أو أ

.توافره 

فلا یلزم قصد خاص لقیام ،القصد الجنائي في جمیع جرائم النقد قصد جنائي عام 

ن ألى ذلك فیكفي إضرار بمصالح الدولة و ما و تعمد الإ،أالجریمة النقدیة مثل نیة التهریب 

وضاع التي یحددها نظام و للشروط و الأأن الواقعة المحضورة تمت بالمخالفة للقانون أتثبت 

فیكفي لقیامها توفر القصد العام و ،ر و عن غیر طریق المصاریف المرخص لها بنك الجزائ

1.ن القانون ینهي عنه أرادة مع العلم بإرتكاب الفعل عن إهو تعمد 

تطورات الركن المعنوي في جریمة الصرف:ول الفرع الأ 

ختلاف المراحل التي مر إالركن المعنوي لجریمة الصرف في القانون الجزائري بختلف إ

ساسیة ینظمها قانون العقوبات في الموادحیث كانت قواعد التجریم الأ،بها تشریع الصرف 

المتمم 1975جوان 17المؤرخ في 47-75من القانون رقم 426مكرر و  425و  424

المؤرخ في 22-96مر رقم صدر الأ،1982فیفري 13المؤرخ في 04-82بالقانون رقم 

المتعلق بقمع مخالفة التشریع و التنظیم الخاصین بالصرف و حركة 1996یولیو 09

عقبه أمر جدیدة هذا الأحكامألینفرد بلى الخارج یلغى هذه النصوصإموال من و رؤوس الأ

                                              . 257ص صقر نبیل ، الوسیط في شرح جرائم الأموال ، مرجع سابق ، -1
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ن ضرورات ألا ،إ2003فیفري 19المؤرخ في 03-01مر رقم تعدیل الصادر بمقتضى الأ

جراء تعدیل ثاني على نفس النص و بذلك إجرام الجدید حتمت شكال الإأستجابة لعدة الإ

جدید الطابع المنفرد لهذا لیؤكد من 2010وت أ 26المؤرخ في 03-10مر رقم صدر الأ

و هذا ما ،ختلاف الركن المعنوي إختلافات في التشریع ینتج من هذه الإ،التشریع الجزائري 

.سنراه من خلال دراستنا لمختلف هذه المراحل 

یولیو 1996 المؤرخ في 09 أولا : مرحلة ما قبل الأمر رقم 22-96

دراجها في قانون العقوبات المنصوص علیها في المواد من إن جریمة الصرف عندما تم إ    

،حكام العامة الواردة فیه كان الركن المعنوي لها یخضع للأ،مكرر  426لى إمكرر 424

و منه قد تكون جریمة عمدیة تتطلب توفر قصد جنائي و قد تكون جریمة غیر عمدیة 

ستفادة من ظروف حتجاج بحسن نیته للإمما یسمح للمخالف الإأ،ترتكب عن طریق الخط

1.ثبات الجریمة إالتخفیف و یقع على النیابة العامة واجب 

فقد كانت ،كانت جریمة الصرف تشكل في نفس الوقت جریمة جمركیة في هذه المرحلة 

ختلاف عن إحكام قانون الجمارك فیما یخص الركن المعنوي لما یتضمنه من تخضع لأ

.القواعد العامة 

ن توافر القصد الجنائي غیر لازم لتقریر أجزائري القاعدة في التشریع الجمركي ال

10-98لغائها بموجب القانون رقم إمن قانون الجمارك قبل 282فالمادة ،المسؤولیة 

لا یجوز مسامحة المخالف على ":التي تنص على ما یلي  1998وت أ 22المؤرخ في 

و بهذا تكون المسؤولیة في المجال الجمركي بدون ،"نیته في مجال المخالفات الجمركیة 

خر یكفي لقیام الجریمة مجرد وقوع الفعل المادي من المخالف للقانون دون أو بمعنى أقصد 

یسعد فضیلة ، الآلیات القانونیة لمكافحة جرائم العملة في التشریع الجنائي الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة المجاستیر في -1

.124، ص 2009-2008قانون الأعمال ، كلیة الحقوق ، جامعة الأخوة منتوري ، قسنطینة ، الحقوق ، فرع
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1.ثباتها إو ألى البحث في توافر النیة إالحاجة 

01-03مر رقم و الأ 22- 96مر رقم مرحلة ما بین الأ:ثانیا 

المتعلق بقمع مخالفة التشریع 22-96مر رقم جعل المشرع جریمة الصرف بصدور الأ

لى الخارج المعدل و المتمم إموال من و و التنظیم الخاصین بالصرف و حركة رؤوس الأ

صبحت تتمیز بقانون خاص بها أو  ،خرى جریمة قائمة بذاتها و مستقلة عن الجرائم الأ

لى جانب الركن المادي لقیامها و إوجب توفر الركن المعنوي ضحت تستأو  ،حكامها أینظم 

2.معاقبة مرتكبها 

شتراط سوء إمام عدم النص الصریح على أو  ،ن جریمة الصرف في هذه المرحلة أغیر 

تقوم ،قتصاد من جهة ثانیة خرى الماسة بالإالجرائم الأحكام أتباع إنیة المخالف من جهة و 

و التنظیم الخاصین بالصرف و حركة رؤوس أحكام التشریع أالمتمثل في خرق  أبمجرد الخط

ثبات سوء نیة المخالف و لا یوجد إلى الخارج و علیه تعفى النیابة العامة من إموال من و الأ

3.ثبات حسن نیته إخیر من ما یمنع هذا الأ

فیفري 2003 المؤرخ في 19 مرحلة ما بعد الأمر رقم 01-03 ثالثا :

بفقرة مستحدثة في المادة 22-96مر رقم المعدل و المتمم للأ01-03مر رقم جاء الأ

و بهذا یكون المشرع ،"لا یعذر المخالف على حسن نیته ":نه أولى التي تنص على الأ

التي كانت تطبق قبل صدور ،من قانون الجمارك الملغاة 282عاد تقریر نص المادة أقد 

و ذلك في الحالة التي یجمع فیها الفعل المادي بین جریمة الصرف و22-96مر رقم الأ

، دار النشر ، النخلة ، 2یف الجرائم و معاینتها ، المتابعة و الجزاء ، ط بوسقیعة أحسن ، المنازعات الجمركیة ، تصن-1

.22، ص 2001

.32جع سابق ، ص إعماران صراه ، حمو مراوي سهیلة ، جریمة الصرف في التشریع الجزائري ، مر -2

3- BOUSKIA Ahcéne ; Op-cit ; p 60.



الإنشاءحیثمنالجریمةخصوصیةالأولالفصل

40

الذي لطفا  ،101-98لغیت هذه المادة بموجب القانون رقم أهذا بعدما ،الجریمة الجمركیة 

لا یجوز للقاضي تبرئة ":نه أمنه على 281حكامها و نص من جدید في المادة أ

"لى نیتهم إستنادا إالمخالفین  .

نها تتسم بوجوب توافر الركن إففیما یخص جریمة الصرف التي یكون محلها نقود مزورة ف

.المعنوي لكن فقط فیما یخص الشریك

ختلاف محلهاإختلاف الركن المعنوي في جریمة الصرف بإ:الفرع الثاني 

ن المشرع أنلاحظ 01-03مر رقم المعدل و المتمم بالأ22-96مر رقم بتعدیل الأ

و قیما و تلك التي تكون أالجزائري قد فرق ما بین جرائم الصرف التي تكون محلها نقودا 

:یما یلي و هذا ما سنراه ف،حجار كریمة أمحلها معادن ثمینة و 

أولا : الركن المعنوي في جریمة الصرف التي محلها نقودا أو قیما                        

المعدل و المتمم بالمادة 22-96مر رقم ولى من الأخیرة من المادة الأنصت الفقرة الأ

و لا "  :نه أو التي تنص على 2003فیفري 19المؤرخ في 01-03مر رقم الثانیة من الأ

ن المشرع الجزائري قد جعل جریمة أو من هنا نرى ،"یعذر المخالف على حسن نیته 

الصرف التي محلها نقودا جریمة مادیة بحتة لا تستوجب لقیامها توافر القصد الجنائي وعلیه 

ثبات سوء نیة المخالف، و منع مرتكب المخالفة إعامة من عفاء النیابة الإ: نستنتج نتیجتین

.فلات من العقوبة التذرع بحسن نیته لإ

الركن المعنوي في جریمة الصرف التي محلها أحجار كریمة و معادن ثمینة ثانیا :

خیرة لا یعني جریمة الصرف التي محلها   فقرتها الأولى في ن ما نصت علیه المادة الأإ

، صادر 61، یتضمن تعدیل قانون الجمارك ، ج ، ر ، ج ، ج ، ع  1998أوت  22مؤرخ في 10-98قانون رقم -1

                                                                                               . 1998أوت  23بتاریخ 
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ذا لم یتضمن القانونإن المشرع لم یشترط فیها توافر قصد جنائي إف ،حجار كریمةأمعادن و 

.ما یفید بذلك

یتمثل عموما في مجرد خرق ما  أن الجریمة تقتضي توافر خطإو في مثل هذه الحالة ف

ذا كانت إو  ،ثبات ذلك على عاتق النیابة العامة إو التنظیم و لا یكون أمر به القانون أی

فلا شيء یمنع المتهم من التمسك بحسن نیته ،تهامالنیابة العامة غیر ملزمة بتقدیم دلیل الإ

1.و من تقدیم الدلیل على ذلك 

لى الضرر و الخطر الذي تلحقه إهمیة قسوة بالنظر أللركن المعنوي في جریمة الصرف 

)المجوهرات النفیسة ،العملة الوطنیة ،النقود (:همها أیة قتصادبالمصلحة الإ و  ،...

كمله مما یؤدي أقتصاد بستثمارات و عرقلة الإقتصاد و توقف الإلى زعزعة الإإالتي تؤدي 

.قتصادیة إخرق مشاكل 

ذا إنه یتفق مع جریمة التهریب أمن خلال دراستنا للركن المعنوي لجریمة الصرف وجدنا 

بحیث تقوم جریمة التهریب على ،حجار الكریمة و المعادن الثمینة نصب محلها على الأإ

2.المفترض  أساس الخطأ

.272بوسقیعة أحسن ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص ، مرجع سابق ، ص -1

بن الطبي مبارك ، التهریب الجمركي ووسائل مكافحته في التشریع الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم -2

.85، ص 2009-2008ید ، تلمسان ، جامعة أبي بكر القاالجنائیة و علم الإجرام ، كلیة الحقوق ، 
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.خصوصیة الجریمة من حیث المسؤولیة و الجزاء:الفصل الثاني 

تعتبر المسؤولیة الجزائریة إلتزام الشخص بتحمل العواقب التي تترتب عن فعله الذي باشره، 

سواء كان شخص طبیعي أو شخص معنوي،فنجد مرتكب الجریمة تقع على عاتقة تحمل 

عقوبات المقررة قانونا،فهذه المسؤولیة حصیلة أركان المسؤولیة الجزائریة وبالتالي تقع علیهم 

.مجتمعه وتؤدي عند ثبوتها خضوع الجاني لجزاء جنائي یقرره القانون

وقد حاول المشرع الجزائري المشرع الجزائري ردع مرتكبي جرائم الصرف بمجموعة من 

وحركة رؤوس الأموال وكذا قانون الأحكام المتمیزة ووردت في القوانین المتعلقة بالنقد

العقوبات، حیث قرر عقوبات ردعیة على شخص طبیعي كما الشخص المعنوي كونهم 

.مسؤولین عن إرتكابهم لهذه الجریمة

خصوصیة الجریمة من حیث المسؤولیة:المبحث الأول 

من المسلم به في التشریع و الفقه و القضاء أن الشخص الطبیعي الذي یرتكب الجریمة 

هو الذي یقع على عاتقه تحمل المسؤولیة الجزائیة ، و تطبیقا لذلك فإن ممثل الشخص 

المعنوي أو أحد العاملین لدیه یساءل جنائیا عن الجریمة التي تقع منه حتى و لو كان قد 

ررة بالتالي توقع علیه العقوبات المقو لحساب الشخص المعنوي ، و إرتكبها لمصلحة

1.قانونا

یرى أیضا الدكتور توفیق حسن فرج أن المسؤولیة الجزائیة بإعتبارها مسؤولیة قانونیة 

یقصد بیها ثبوت الجریمة إلى الشخص الذي إرتكب فعلا غیر مشروع یصبح بمقتضاه 

2.القانونمستحقا للعقوبة التي قررها 

، الدار الجامعیة للطباعة و 2القهواجي علي عبد القادر، قانون العقوبات ، نظریة الجریمة ، المسؤولیة الجنائیة ، ج -1

.605-604، ص ص 2000النشر ، الإسكندریة ، 

، الإسكندریة ، 1توفیق حسن فرج ، المدخل للعلوم القانونیة ، النظریة العامة للحق ، مؤسسة الثقافة الجامعیة ، ط -2

.276، ص 1978
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)المطلب الأول (یتم التطرق من جهة إلى المسؤولیة الجزائیة المقررة للشخص الطبیعي 

.اني المطلب الث(، و من جهة أخرى إلى المسؤولیة الجزائیة المقررة للشخص المعنوي  (

المسؤولیة الجزائیة المقررة للشخص الطبیعي:المطلب الأول 

تعرف المسؤولیة الجزائیة على أنها إلتزام الشخص بتحمل نتیجة أعماله التي نهى عنها 

القانون ، فالمسؤولیة لا تعتبر عنصر في الجریمة و لیست ركن من أركانها ، إذ لا تنشأ إلا 

توافرت جمیع أركان الجریمة ، فهي إزاء هذه الأركان حصیلة و أثر لإجتماعها في  إذا

.شخص عاقل و ممیز 

تباین المشرعین في إتجاهاتهم بشأن عناصر المسؤولیة أو شروطها ، فأخذ إتجاه بحصر 

ع قیام المسؤولیة الجنائیة و هو إتجاه المشرع الفرنسي حیث حصر حالات الحالات التي تمن

إمتناع المسؤولیة بصغر السّن ، و الجنون اللّذین یؤثران على الإدراك في حین حدد الإكراه 

1.الذي ینصب أثره على حریة الإرادة في الإختیار سببا آخر لإمتناع المسؤولیة 

أخذ بوضع الشروط اللازمة للمسؤولیة بمبدأ عام یطبق على جمیع هناك إتجاها آخر

من قانون العقوبات على أن 85الحالات ، و هو إتجاه المشرع الإیطالي حیث تنص المادة 

" لا عقاب على من یرتكب فعلا یعده القانون جریمة إذا لم یكن وقت إرتكابها أصلا :

"دیه القدرة على الإدراك و الإختیار للتكلیف و لا یكون كذلك إلا إذا توافرت ل ، و بذلك .

2.أقر شرطي الإدراك و الإختیار كشرطین لازمین للمساءلة 

أسامة فایز عوض االله حسن ، جرائم الصرف في القانون الجزائري ، مذكرة مكملة من مقتضیات نیل شهادة الماستر في -1

لحقوق ، تخصص قانون جنائي ، قسم الحقوق ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، ا

.37، ص 2015-2016

.25، ص 1998صادیین ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، جبالي وعمر ، المسؤولیة الجنائیة للأعوان الإقت-2
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و نجد من المشرعین من لم یأخذ لا بهذا الإتجاه و لا بذلك ،  بحیث نجدهم إتخذوا 

مسلكا منفردا مغایرا حیث أضیف إلى المبدأ الذي وضعه لإمتناع المسؤولیة والذي یطبق في 

المسؤولیة و هو الإتجاه الأرجح و الذي تأخذ به أغلب جمیع الحالات بعض أسباب إمتناع 

.التشریعات 

الفرع ( ، و الأهلیة )الفرع الأول (الخطأ :تقوم المسؤولیة الجزائیة على ركنین هما 

.الثاني  (

الخطأ:الفرع الأول 

هو إتیان فعل مجرم قانونا و معاقب علیه سواء عن قصد أو عن غیر قصد و لكي تقوم 

لفاعل على علم بكل العناصر التي یتطلبها المسؤولیة الجزائیة عن عمد یجب أن یكون ا

موضوع الحق المعتدي ، العلم بخطورة (القانون لتكوین الجریمة و هذه العناصر تكمن في 

الفعل على المصلحة المحمیة قانونا ، العلم بزمان و مكان الجریمة ، العلم ببعض صفات 

.)المجني علیه ، و توقع النتیجة الجاني أو 

فمثلا المسافر إذا قام بإدخال مبلغ من النقود بعملیة أجنبیة تفوق قیمتها بالعملة الوطنیة 

، فعلیه تقدیم تصریح لدى إدارة الجمارك ، لكن إذا أدخلها دون ) د ج  3000( المقدرة بـ 

ة بالدینار الجزائري وفق ما حدده بنك الأخذ بالشروط ، أو أهمل مراقبة قیمة العملة الأجنبی

الجزائر ، و بدخوله إلى الجزائر دون القیام بالتصریح فإن مسؤولیته الجزائیة تقوم على 

1.أساس الخطأ مباشرة بإكتشاف أعوان الجمارك لذلك 

الأهلیة:الفرع الثاني 

هي مجموعة من الصفات الشخصیة اللازمة توافرها في الشخص حتى یمكننا أن ننسب

.37إعمارن صراه حمو مراوي سهیلة ، جریمة الصرف في القانون الجزائري ، مرجع سابق ، ص -1
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.إلیه الواقعة الإجرامیة التي إقترفها عن وعي و إدراك 

لا یحمل شخص عبئ إثبات تصرفاته إلا إذا كان قادرا على الإدراك و الفهم بمعنى أن 

تكون لدیه مقدرة عقلیة تجعله یفقه أعماله و تجعله حرا في إختیاره مع معرفة ماهیتها و 

ئجها ، فلا تقوم المسؤولیة على شخص لا قدرة على إدراك و فهم ما یقوم به من تصرفات نتا

كالمجنون ، أو القاصر غیر ممیز ، كما لا تقوم المسؤولیة أیضا على من أكرهته قوة لم 

1.یكن له مقاومتها أو ردها فأفقدته حریة القرار أو الخیار كما في حالة الإكراه 

المسؤولیة الجزائیة المقررة للشخص المعنوي:المطلب الثاني 

إن فكرة مساءلة الشخص المعنوي جزائیا ضلت في عهد قریب جدل فقهي و إختلاف 

قضائي ، إذ أن التشریعات الحدیثة خاصة في القوانین ذات النظام اللاتیني و التي یؤیدها 

فكرة إقرار المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي على أساس أنه جمهور الفقه ، ضلت ترفض 

من شروطها توافر الإرادة و التمییز في حین أنه یفتقد لهذین الشرطین ، في الإعتراف 

بالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي ، مادام بالإمكان مساءلته مدنیا و هو لا إدارة له 

2.معتبرین أن المنطق یقتضي ذلك 

أثارت مسألة إمكانیة مساءلة الشخص المعنوي جدلا كبیرا بین أنصار الفقه التقلیدي و 

أنصار الفقه الحدیث ، یعارض أحدهما و بشدة فكرة المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي ، 

إستحالة توافر أركان المسؤولیة من أهلیة و خطأ في غیر الإنسان الذيو یبرر موقفه هذا

یعد الكائن الوحید الذي یمكنه فهم نصوص القانون ، و كذا بتعذر تطبیق العقوبات الجزائیة 

.كتلك السالبة للحریة على مثل هؤلاء الأشخاص ، و هو الرأي الذي أتى به الفقه التقلیدي 

م الصرف في التشریع الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق ، تخصص قانون محادي الطاهر، جرائ-1

.126، ص 2008-2007الأعمال ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، 

العقوبات و الإجراءات الجزائیة ، مذكرة قندوري منصف ، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي على ضوء تعدیل قانون -2

.19، ص 2008تخرج لنیل شهادة المدرسة العلیا للقضاء ، الجزائر ، 
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بینما یسلم الإتجاه الآخر بوجود هذه المسؤولیة و یعترف بها للشخص المعنوي تماما 

ناءا على عدة أسانید و حجج علمیة و قانونیة ، و هو كالشخص الطبیعي ، و ذلك ب

1.المعروف بالإتجاه الحدیث 

و قد كان لتضارب الآراء على مستوى الفقه على التشریعات و القضاء ، فمنهم من أخذ 

2.ملة و تفصیلالمساءلة كمبدأ عام و منهم من إستبعدها جبهذه ا

سنتطرق هنا إلى موقف المشرع الجزائري من المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي من 

(، شروط قیام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي من جهة أخرى )الفرع الأول (جهة 

.الفرع الثاني  (

موقف المشرع الجزائري من المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي:ل الفرع الأو

لقد إتخذ المشرع الجزائري موقف الفقه الحدیث نفسه المؤید لفكرة المسؤولیة الجزائیة 

للشخص للشخص المعنوي ، و نجده قد خطى خطوة كبیرة عندما إتخذ موقف الإقرار بهذه 

في إطار القانون العام ، فقد إعتبر أن الشخص المعنوي المسؤولیة و قد أقر بهذه المسؤولیة 

.حقیقة قانونیة و كیان قانوني له إرادته المستقلة عن إرادة الأعضاء المكونین له 

یتضح لنا أن المشرع أخذ بهذه المسؤولیة في القانون العام و ذلك في نصوص قانون 

.العقوبات و قانون الإجراءات الجزائیة 

نجد قانون العقوبات قد نص صراحة على قیام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في 

المعدل و المتمم لقانون02-16مكرر من القانون رقم 51مكرر منه و المادة 18المادة 

.98نون الجزائري ، مرجع سابق ، ص شیخ ناجیة ، خصوصیات جریمة الصرف في القا-1

.124بوشویرب كریمة ، جریمة الصرف في التشریع الجزائري ، مرجع سابق ، ص -2
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"و التي تنص على أنه 1العقوبات ، بإستثناء الدولة و الجماعات المحلیة و الأشخاص :

المعنویة الخاضعة للقانون العام ، یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم التي 

..."عندما ینص القانون على ذلك ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثلیه الشرعیین 

و  2،المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائیة14-04القانون رقم -قبله–كما صدر 

الذي حدد بدوره أحكام و شروط إقامة الدعوى العمومیة ضد الشخص المعنوي و تمثیله أمام 

3.القضاء

و نجد المشرع الجزائري أنه لم یكتف بتقریر مسؤولیة الأشخاص المعنویین في كل من 

قانون العقوبات و قانون الإجراءات الجزائیة ، و إنما وسع لیشمل تطبیق مسؤولیة الأشخاص 

الإقتصادیة المعنویة في المیدان الإقتصادي ، و تكریسها في القوانین الخاصة لبعض الجرائم

، فمثلا نجد من الجرائم الإقتصادیة جریمة الصرف و حركة رؤؤس الأموال من و إلى 

.الخارج و التي هي محل دراستنا 

المتعلق بقمع مخالفة 41996جویلیة 09المؤرخ في 22-96فبمقتضى الأمر رقم 

التنظیم الخاصین بالصرف و حركة رؤوس الأموال ، إعترف المشرع و من جدید و التشریع 

"منه و الآتي نصها 05بفكرة المسؤولیة و ذلك بموجب المادة  یعتبر الشخص المعنوي ،:

دون المساس بالمسؤولیة الجزائیة ، لممثلیه الشرعیین ، مسؤولا عن المخالفات المنصوص 

و الثانیة من هذا الأمر و المرتكبة لحسابه من قبل أجهزته أو علیها في المادتین الأولى 

.ممثلیه الشرعیین  "...

، یتضمن قانون العقوبات ، ج ،156-66، یعدل ویتمم الأمر رقم 2016یونیو 19المؤرخ في 02-16قانون رقم -1

.، معدل متمم 2016یونیو 22، المؤرخ في 37ر ، ج ، ج ، ع 

، یتضمن قانون الإجراءات 155-66، یعدل و یتمم الأمر رقم 2004نوفمبر 10المؤرخ في 14-04أمر رقم -2

.1966یونیو 11، صادر 71الجزائیة ، ج ، ر، ج ، ج ، ع 

.108-107شیخ ناجیة ، خصوصیات جریمة الصرف في القانون الجزائري ، مرجع سابق ، ص ص -3

.، مرجع سابق 22-96من أمر رقم 5مادة -4
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علیه ، فهذه النصوص الموضحة أعلاه ، قاطعة الدلالة على تكریس المشرع الجزائري 

1.للمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي 

لم یكتف المشرع الجزائري بالإقرار بالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في مجال 

الصرف ، بل ذهب إلى أبعد من ذلك حینما إهتم بتحدیده لمجموعة من القواعد و الإجراءات 

المعدل 03-10الواردة في الأمر رقم 08الجزائیة  لمتابعة الشخص المعنوي و طبقا للمادة 

"و التي جاء نصها كالتالي 2 22-96م و المتمم للأمر رق تختص الجهة القضائیة التي :

ترتكب المخالفة في دائرة إختصاصاتها ، بالنظر في المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي 

الخاضع للقانون الخاص فیما یتعلق بقمع مخالفة التشریع و التنظیم الخاص بالصرف و 

"حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج  .

و علیه فإن المشرع الجزائري قد أقر صراحة بالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي 

الخاضع للقانون الخاص في الجرائم الإقتصادیة ، و التي من أهمها مخالفات الصرف ، و 

من الشروط و التي سوف یتم التطرق أن هذه المسؤولیة لا تقوم في حقه إلا بتوافر مجموعة 

.إلیها أدناه 

شروط قیام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي:الفرع الثاني 

لجزائیة للشخص المعنوينصت أغلب التشریعات على شرطین أساسیین لقیام المسؤولیة ا

:و یمكن حصرهما 

.إرتكاب الجریمة بواسطة أحد أعضاء الشخص المعنوي أو أحد ممثلیه -1

الشخص إرتكاب العضو أو ممثل الجریمة في حدوده و إختصاصه بإسم  و لحساب -2

.المعنوي 

1شیخ ناجیة ، الإقرار بالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في جرائم الصرف ، المجلة الأكادمیة للبحث العلمي ، ع -1

.25-24، ص ص 2011، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ، 

.، مرجع سابق 03-10من أمر رقم 8مادة -2
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غیر أنه في جریمة الصرف هناك شرط ثالث یضاف إلى الشرطین السابقین و المتمثل 

في أن یخضع الشخص المعنوي للقانون الخاص ، و هذا ما نص علیه المشرع في المادة 

.السالف الذكر 22-96للأمر رقم المعدل و المتمم 01-03من الأمر رقم 05

و علیه نستخلص شروط قیام المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي في جریمة الصرف فیما 

:یلي 

.أن یكون الشخص المعنوي خاضعا للقانون الخاص: أولا 

.أن ترتكب الجریمة لحسابه :ثانیا 

.إقتراف الجریمة من قبل أجهزة أو ممثلي الشرعیین للشخص المعنوي :ثالثا 

أولا : أن یكون الشخص المعنوي خاضعا للقانون الخاص                                

ینقسم الأشخاص المعنویین بوجه عام إلى أشخاص معنویة عامة تخضع للقانون العام ، 

و أشخاص معنویة خاصة تخضع للقانون الخاص و هذه الأخیرة تعتبر الفئة المسؤولة عن 

...السالفة الذكر 05إرتكاب جرائم الصرف ، و هذا ما أشارت إلیه المادة  " یعتبر :

"الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص  ، فالمشرع قد أقر بالمسؤولیة الجنائیة ...

للشخص المعنوي الخاضع للقانون دون سواه في مخالفات التشریع و التنظیم الخاص 

بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج مهما كان شكلهم و الهدف الذي أنشأوا 

تمثل تلك الأشخاص المعنویة في الشركات التجاریة الخاصة ، و التجمعات من أجله ، و ت

ذات المصلحة الإقتصادیة و الشركات المدنیة ، و الجمعیات ذات الطابع الإجتماعي أو 

.الثقافي أو الریاضي ، و المؤسسات العمومیة الإقتصادیة التي یحكمها القانون التجاري 

ئمة من مرحلة التأسیس لهؤلاء الأشخاص إلى غایة وصولها إلى تعتبر هذه المسؤولیة قا

.مرحلة التصفیة 
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، و )الولایة ، البلدیة (تستثنى من هذه المسؤولیة كل من الدولة ، الجماعات المحلیة 

.الطابع الإداري كذا المؤسسات العمومیة ذات

إرتكاب الجریمة لحسابه ثانیا :

إشترط القانون لقیام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عما یقع من أعضائه أو ممثلیه 

أن ترتكب الجریمة لحسابه ، فلا یكفي لإسناد الجریمة إلى الشخص أو العاملین لدیه ، 

المعنوي أن تتحقق هذه الجریمة مادیا ، و إنما یجب إلى جانب ذلك توافر عنصر الإسناد ، 

1.الذي یقصد به أن ینصرف السلوك الإجرامي و أثاره إلى الشخص المعنوي نفسه 

عضو أو ممثل ثبتت لهم صفة التعبیر عن إرادة الشخص لا یكفي أن یرتكب الجریمة 

المعنوي بموجب القانون أو الإتفاق ، حتى تقوم المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي و لكن 

ینبغي أن تقع الجریمة في حدود الإختصاص المقرر قانونا أو إتفاقا لذلك العضو أو الممثل 

ذلك أن القانون أو الإتفاق في أولهما هو ، على أنه لا یجوز الخلط بین هذین الشرطین ،

.المصدر الذي یمنح للعضو أو الممثل صفة التعبیر عن إرادة الشخص المعنوي 

فحسب ، بینما یرسم ثانیهما حدود دائرة الإختصاص التي یجب على كلا منها ممارسة 

مسندة للشخص المعنوي السلطة داخل محیطها حتى تعتبر تصرفاتها في إطارها صحیحة و 

التي تشكل –بحسبانها صادرة عن ذاته ، و یضاف إلى ذلك ضرورة صدور هذه التصرفات 

2.الشخص المعنوي و لحسابه بإسم–الجریمة 

یفهم مما سبق أن الشخص المعنوي لا یسأل عن تلك الجریمة التي تقع من ممثلیه إذا 

، إنما یجب أن ترتكب لحساب الشخص إرتكبها لحسابه الشخصي أو لحساب شخص آخر 

.المعنوي تحقیقا لمصلحة أو فائدة تعود علیه 

الإقتصادیة ، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في نقلا عن بلعسلي ویزة ، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجریمة -1

.209، ص2014العلوم ، التخصص القانون ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، 
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،2012حسام عبد المجید یوسف جادو ، المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة ، -2

                                                                                                            . 342ص 

 2010أوت  26المؤرخ في 03-10من الأمر رقم 05كما نص على ذلك في المادة 

و المتعلق بقمع مخالفة 1996جویلیة 09المؤرخ في 22-96یعدل ویتمم الأمر رقم 

"التشریع و التنظیم الخاصین بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج على أنه  :

المنصوص علیها في مسؤول عن المخالفات اص ، الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخ

من قبل أجهزته أو ممثلیه الشرعیین المرتكبة لحسابه من هذا الأمر و 2المادتین الأولى و 

"دون المساس بالمسؤولیة الجزائیة لممثلیه الشرعیین  .1

أن یكون (لیة الجزائیة للشخص المعنوي عند توافر هذه الشروط و علیه ، تقوم المسؤو 

، فیتعین معها عقابه وفقا للقانون شأنه )مسؤولا عن تلك المخالفات ، و أن ترتكب لحسابه 

.من ذلك شـأن الشخص الطبیعي متى ثبت إرتكابه لجریمة الصرف 

إقتراف الجریمة من قبل أجهز ته أو ممثلیه الشرعیین للشخص المعنوي ثالثا :

یتمثل الشرط الأخیر لقیام المسؤولیة الجزائیة في إرتكاب الجریمة من طرف أجهزة 

من الأمر رقم 05الشخص المعنوي أو ممثلیه الشرعیین و هذا ما نجده في نص المادة 

...حیث 03-10من الأمر رقم 02المعدلة و المتممة بالمادة 96-22 " یعتبر :

.من قبل أجهزته أو ممثلیه الشرعیین ...الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص  " ...

ممثلیه "أجهزة الشخص المعنوي "یقصد بعبارة :فحسب الدكتور أحسن بوسقیعة 

        والقانونین كالرئیس ، المدیر العام و القائم بالإدارة و المسیر ، و كذا مجلس الإدارة 

.210بلعسلي ویزة ، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجریمة الإقتصادیة ، مرجع سابق ، ص -1
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1.الجمعیة العامة للشركاء 

یقصد بهم هؤلاء الأشخاص الطبعیین :للممثلین الشرعیین للشخص المعنوي و بالنسبة

الذین یتمتعون بسلطة التصرف لحساب الشخص المعنوي ، سواءا تمتعوا بهذه السلطة بناءا 

2.على القانون أو بناءا على إتفاق ، أي بحكم القانون الأساسي للمؤسسة 

رعیین في المدیر العام ، أو رئیس مجلس الإدارة أو حتى المصفي ویتمثل الممثلین الش

في حالة حل الشركة ، فهذا الممثل الشرعي هو الذي یباشر من خلاله الشخص المعنوي 

الدعوى العمومیة شرط أن لا یكون متابع جزائیا من أجل نفس الجریمة أو أفعال مرتبطة بها 

.مثل شرعي آخر لتمثیله أمام القضاء ، و إذا تحقق هذا الأخیر فیجب إستدعاء م

فبمجرد توافر هذه الشروط تقوم المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي ، فیتعین معها 

عي متى ثبت إرتكابه لجریمة عقابه وفقا للقانون ، شأنه في ذلك شأن الشخص الطبی

.الصرف

الجزاءات المقررة لجریمة الصرف:المبحث الثاني 

العقوبة هي جزاء یقرره المشرع و یوقعه القاضي على من ثبتت مسؤولیته في إرتكاب 

:الجریمة ، تهدف العقوبات المقررة في تشریعات الصرف إلى غرضین هما 

.و تحقیق مصالح الدولة  - ردع الأفراد                             -

، دار 2بوسقیعة أحسن ، الوجیز في القانون الجنائي الخاص ، جرائم الموظفین ، جرائم الأعمال ، جرائم التزویر ، ج -1

.194، ص 2004هومه ، 

.195، ص 2006بوسقیعة أحسن ، الوجیز في القانون الجزائي العام ، الدیوان الوطني للأشغال التربویة ، الجزائر ، -2
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منع الجاني من العودة إلى الجریمة في " فتحي العیوني "یتمثل الردع و بحسب الأستاذ 

1.و الحیلولة دون إقتداء غیره به 

أما تحقیق مصالح الدولة فهو تحصیل الغرامات و المصادرة یحقق مكسبا للخزینة 

.ولة في تحقیق من ظروفها الصعبة العمومیة ، و تستعین بها الد

فالدولة تتولى حمایة المصالح العامة الجماعیة و الفردیة و تسهر على تطبیق القانون و 

2.معاقبة المجرمین 

، كانت جریمة الصرف ذات طبیعة مزدوجة تعطي 22-96قبل صدور الأمر رقم 

تمارسها الحق في الدعوى العمومیة التي تمارسها النیابة العامة و في الدعوى الجمركیة التي

إدارة الجمارك ، و یستثنى من هذه الإزدواجیة الحالات التي تكون فیها قیمة جسم الجریمة لا 

3.تتجاوز ثلاثین ألف دینار 

بالأمر رقم المعدل و المتمم 22-96حیث أن المشرع الجزائري قبل صدور الأمر رقم 

كان یعاقب جزائیا الأشخاص الطبیعیة لإرتكابها جرائم الصرف دون غیرها ، أما 03-01

.الشخص المعنوي فلا یتابع جزائیا لعدم وجود مقتضیات خاصة في القانون لمتابعته 

فمثلا الشركة التجاریة لا یحق متابعتها كشخص معنوي و التصریح بمسؤولیتها جنائیا عن 

.ة ما ، و إنما على مسیر الشركة تحمل العقوبات المحكوم بها جنائیا جریم

، ص 1997فتحي العیوني ، الجرائم الصرفیة في التشریع التونسي و التشریع المقارن ، مطبعة الشأن إلیزي ، تونس ، -1

296.

صمودي سلیم ، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي ، دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري و الفرنسي ، دار الهدى ، -2

.32، ص 2006الجزائر ، 

.59سي حاج محند أرزقي ، جریمة الصرف في التشریع الجزائري ، مرجع سابق ، ص -3
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لجزائیة للشخص المعنوي أقر المشرع صراحة بالمسؤولیة ا22-96أما بعد تعدیل الأمر رقم 

في مجال تشریع جرائم الصرف ، و نتیجة لذلك میز بین بعض العقوبات التي تطبق على 

طبیعته القانونیة الشخص الطبیعي ، و تلك التي ینبغي تطبیقها على الشخص المعنوي بحكم 

و أخضع كلا الشخصین لبعض عقوبات من نفس النوع مع وجود بعض الإختلافات ، و 

انت العقوبات الموقعة على المخالف شخص معنویا كان أو طبیعیا ، عقوبات أصلیة مهما ك

1.أو تكمیلیة ، فهي نفسها المطبقة على كافة صور جرائم الصرف 

و الجزاء بدوره كما یأتي بیانه قد یتعدد و قد یكون عقوبة جزائیة سالبة للحریة ، و قد 

العقوبات الإداریة في بعض الأحیان ، و بالتالي تختلف العقوبة یكون عقوبة مالیة و حتى 

، و قد )المطلب الأول (المقررة في جرائم الصرف تبعا لمرتكبها فقد یكون شخص طبیعي 

.المطلب الثاني (یكون شخص معنوي  (

شخص الطبیعيالعقوبات المقررة لل:المطلب الأول 

22-96المعدل و المتمم للأمر رقم 03-10وفقا للمادة الأولى مكرر من الأمر رقم 

المتعلق بقمع مخالفة التشریع و التنظیم الخاصین بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و 

"إلى الخارج و التي جاء نصها كالتالي  الجرائم المنصوص كل من یرتكب جریمة من:

علیها في المادة الأولى أعلاه ، یعاقب بالحبس من سنتین إلى سبع سنوات و بغرامة لا تقل 

.عن ضعف قیمة محل الجریمة و بمصادرة محل الجنحة و الوسائل المستعملة في الغش 

ن إذا لم تحجز الأشیاء المراد مصادرتها ، أو لم یقدمها المخالف لأي سبب كان ، یتعی"

على الجهة القضائیة المختصة أن تحكم بعقوبة مالیة تقوم مقام المصادرة و تساوي قیمة هذه 

"الأشیاء  .

.124محادي الطاهر ، جرائم الصرف في التشریع الجزائري ، مرجع سابق ، ص -1
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تتمثل العقوبات التي یتعین على القاضي أن یحكم بها إذا ما ثبتت التهمة في حق 

كعقوبة )الحبس ، الغرامة ، المصادرة (المخالف ما لم یستفید من عذر معفى من العقوبة 

و التي حصرتها المادة )الفرع الثاني (، و عقوبات أخرى تكمیلیة )الفرع الأول (أصلیة 

.السالف الذكر 22-96من الأمر رقم 03

العقوبات الأصلیة المطبقة على الشخص الطبیعي:الفرع الأول 

                                            .ادرة الحبس و الغرامة و المص:تتمثل في 

أولا : الحبس

یعتبر الحبس من العقوبات السالبة للحریة التي تفرض على الأشخاص الطبیعیة دون 

القانونیة لهذه الأخیرة لا تسمح بتطبیق هذه العقوبة الأشخاص المعنویة ، لكون الطبیعة 

.علیهم 

-96المعدل و المتمم للأمر 03-10فبالرجوع إلى نص المادة الأولى مكرر من الأمر 

بس من سنتین إلى سبع سنوات كل من یرتكب السالف الذكر ، یتبین أنه یعاقب بالح22

.أحد الأفعال المنصوص علیها في المادتین الأولى و الثانیة من الأمر السالف الذكر 

یلاحظ مما سبق أن الحد الأقصى لعقوبة الحبس المقررة لمرتكب جریمة الصرف یفوق 

یخالف ما جاء به القانون الحد الأقصى المقرر للجنح ، و المقدرة بخمس سنوات ، فهذا 

عن الحد الأدنى )سنتین (العام ، إضافة إلى رفع الحد الأدنى المقرر لجریمة الصرف 

.شهرین (المقرر للجنح في القانون العام  (

نستنتج أن عقوبة الحبس في مجال الصرف ، و خلافا للقواعد العامة تكون متسمة 

بالشدة و القساوة سواء من جهة الحد الأقصى أو الحد الأدنى ، فبالرغم من رفع المدة و 

التشدید إلا أن إرتكابها أو محاولة إرتكابها فتبقى جنحة لأن حدها الأدنى محدد بسنتین 

، فیؤدي إلى )حالة العود (لة تكرار الجاني لنفس الجریمة سنوات ، و في حا 5عوض 

الرفع من مدة الحبس ، غیر أن المشرع الصرفي قد تراجع عن مثل هذا الموقف في ظل 
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، حیث أنه لم یشر لزیادة مدة 03-10المعدل و المتمم للأمر رقم 22-96الأمر رقم 

ل الجمهوریة المختص إقلیمیا ، و الحبس بل إكتف بإحالة محضر معاینة المخالفة إلى وكی

.منعه من إجراء المصالحة 

الغرامة ثانیا :

"تعرف الغرامة بأنها  بأن یدفع إلى خزینة الدولة مبلغا من المال إلتزام المحكوم علیه :

"مقدار الحكم  .1

و تتمیز الغرامة بأنها ذات طابع قضائي حیث یحددها القانون و تخضع لمبدأ الشخصیة 

.نها إضافة إلى أنها غیر قابلة للمصالحة و التنازل ع

الملاحظ على الغرامة المقررة كجزاء لجریمة الصرف هو أن المشرع لم یحدد قیمتها 

بمقدار معین و إكتف بذكر حدها الأدنى و هو ضعف قیمة البضاعة محل المخالفة ، یفهم 

، و هو أمر غیر سائغ من هذا النص أنه بإمكان القاضي الحكم بما یفوق هذه القیمة 

.لمخالفته مبدأ الشرعیة الذي یفرض أن یكون الحد الأقصى للعقوبة محددا بنص القانون 

تحدد الحد الأقصى للعقوبة و هو ضعف 01-03و كانت المادة الأولى من الأمر رقم 

مسلك قیمة البضاعة محل المخالفة ، دون تحدید حدها الأدنى ، و هذا المسلك أسلم من ال

2.الجدید الذي إتبعه المشرع الجزائري عندما حدد الحد الأدنى دون تحدید الحد الأقصى 

-96المعدل و المتمم للأمر رقم 01-03فبالرجوع لنص المادة الأولى من الأمر رقم 

السالف الذكر بحیث تنص على أنه لا یجوز تطبیق الظروف المخففة على الشخص 22

من قانون العقوبات و سبب ذلك هو تبني المشرع نظام 53في المادة الطبیعي الواردة

.عقابي رادع 

، 1989عبد الرؤوف مهدي ، المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الإقتصادیة ، دراسة مقارنة ، منشأة المعارف ، مصر ، -1

                                                                                                            . 219ص 

.187-186بوسقیعة أحسن ، الوجیز في القانون الجنائي الخاص ، مرجع سابق ، ص -2
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ئي ، یتضح أنها تعد غرامة جزائیة یحكم و بخصوص طبیعة الغرامة في التطبیق القضا

.بها في الدعوى العمومیة و تارة أخرى تعد غرامة مدنیة یحكم بها لصالح الطرف المدني 

المصادرة ثالثا :

"تعرف المصادرة بأنها مقابل و إضافتها إلى ملك صاحبها بغیرنزع الملكیة جبرا عن :

1. "الدولة

"من قانون العقوبات بأنها15مادة كما عرفت المصادرة في ال الأیلولة النهائیة إلى :

"مجموعة أموال معینةلة لمال أوالدو  .2

و المصادرة لیست مجرد جزاء مالي و إنما هي عقوبة تكمیلیة وجوبیة إلى جانب الحبس 

وم بدور مكمل و الغرامة ، و لا تصلح المصادرة وحدها كعقاب على جریمة الصرف فهي تق

3.للعقوبة الأصلیة 

إذا كانت المصادرة جائزة في جمیع مواد الجنایات ، فإنها تقتصر في مواد الجنح على 

المعدل و المتمم و 22-96الحال في الأمر رقم ما نص علیه القانون صراحة ، كما هو 

الذي نص صراحة علیها و أدرجها كعقوبة أصلیة و لیس تكمیلیة ، مع إستبعاد المشرع في 

جمیع الجرائم لمصادرة الأموال العامة ، و إن كانت المصادرة و الغرامة المالیة تجتمعان في 

تختلفان من حیث أن الأولى تنصب كونها عقوبة مالیة أصلیة في جرائم الصرف ، فإنهما 

على شيء عیني أما الثانیة فتنصب على مبلغ نقدي ، و تقدر الغرامة بحسب تقییم المشرع 

لها ، في حین تتعلق المصادرة بأشیاء ثابتة محدد بذواتها ، كما أن الغرامة تتمثل في تحمیل 

.704، ص 1962، القاهرة ، السعید مصطفى السعید ، الأحكام العامة في القانون العقوبات-1

.65كور طارق ، آلیات مكافحة جریمة الصرف ، مرجع سابق ، ص -2

، مطبعة جامعة 2، ط 2محمود محمود مصطفى ، الجرائم الإقتصادیة في القانون المقارن ، جرائم الصرف ، ج -3

.97، ص 1979القاهرة و الكتاب الجامعي ، القاهرة ، 
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تتمثل في نقل ملكیة أشیاء من المحكوم علیه ذمة المحكوم علیه بدین الدولة أما المصادرة ف

1.إلى الدولة 

و المصادرة كعقوبة لابد أن تأتي بحكم قضائي ، إذ لا یجوز الحكم بها في حال سقوط 

ة ، كما لابد أن تكون مسبوقة بإجراء الحجز ثم الدعوى بالتقادم أو الوفاة أو العفو أو البراء

2.2تأتي المصادرة لتثبیته ، و هو ما یفهم من نص المادة الأولى مكرر 

حالة إستحالة تطبیق المصادرة عینا : *

حینما یتعذر و یستحال النطق بالمصادرة عینا بسبب عدم حجز محل الجنحة و وسائل 

النقل المستعملة في الغش أو عدم تقدیمها من طرف الشخص المسؤول عن الجریمة یتعین 

على الجهة یتعین على الجهة القضائیة المختصة أن تقتضي بعقوبة مالیة تقوم مقام 

الأشیاء ، إذ أن إختیار العقوبة المالیة كبدیل عن المصادرة المصادرة و تساوي قیمة هذه 

الذي " بدیل المصادرة "العینیة یدل على أن المشرع لجأ إلى إستعارة تقنیات قانون الجمارك 

یمثل مبلغا مالیا بمثابة غرامة تقوم مقام المصادرة و تحسب على أساس قیمة الأشیاء التي 

.قیمتها كان ینبغي مصادرتها بحیث تساوي 

إن العقوبة المالیة البدیلة عن المصادرة وجوبیة تقدر قیمتها على أساس قیمة المبالغ و 

الأشیاء محل الجریمة ، فإذا تم ضبط جزء من هذه المبالغ و الأشیاء محل الجریمة ، فإن 

تم ضبطه و الحكم وجوبیا بعقوبة مالیة تساوي قیمة الحكم بالمصادرة یقع على الجزء الذي

الجزء الذي لم یتم ضبطه ، و إذا تعدد المتهمون في نفس الجریمة تكون مسؤولیتهم         

بلحارث لیندة ، نظام الرقابة على الصرف في ظل الإصلاحات الإقتصادیة في الجزائر ، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه -1

.168، ص 2013قانون ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، في العلوم ، تخصص 

.168بلحارث لیندة ، مرجع نفسه ، ص -2
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المصادرة ، و علیه فإن هذه الأخیرة لا بالتضامن فیما یخص هذه العقوبة المالیة البدیلة عن 

1.تعدد بتعدد الجناة و یتعین القضاء بها واحدة 

العقوبات التكمیلیة المطبقة على الشخص الطبیعي:الفرع الثاني 

تي تترك السلطة التقدیریة في الحكم تعتبر العقوبات التكمیلیة من الجزاءات الجوازیة و ال

بها للقاضي ، فإنها كلها تهدف إلى تضییق مجال ممارسة الحریة المالیة و التي تشمل طبقا 

:السالف الذكر ما یلي 22-96من الأمر رقم 3لمقتضیات المادة 

صرف و حركة رؤوس كل شخص حكم علیه بمخالفة التشریع و التنظیم الخاصین بال-1

سنوات من تاریخ صیرورة 5الأموال من و إلى الخارج یمكن أن یمنع و ذلك لمدة أقصاها 

:بـالحكم القضائي و ذلك 

منع من مزاولة عملیات التجارة الخارجیة ،*

أو ممارسة وظائف الوساطة في عملیات البورصة و الصرف ،*

أو أن یكون منتخبا أو ناخبا في الغرف التجاریة ،*

أو مساعدا لدى الجهات القضائیة ،*

إصدار أمر بنشر الحكم القاضي بالإدانة و ذلك من طرف الجهة القضائیة المختصة -2

.علیه في جریدة أو أكثرالمحكومسواء بأن ینشر كاملا أو مستخرج منه و ذلك على نفقة 

یستقرأ من مضمون نص هذه المادة التي لم یطرأ علیها أي تغییر بموجب التعدیل الذي 

، أن مشرع الصرف الجزائري قد تناول و بشكل دقیق لمجمل 03-10أتى به الأمر رقم 

الحقوق التي تكون موضوع الجزاء الذي یحرم الشخص الطبیعي من الإستفادة منها ، 

مزاولة عملیات التجارة الخارجیة ، و الحرمان من الحقوق المتمثلة أساسا في كل من منع من

زعلاني عبد المجید ، الإتجاهات الجدیدة لتشریع جرائم الصرف ، محاضرة ألقیت بالمحكمة العلیا ، مجلة المحكمة العلیا -1

.70-69، ص ص 1996، الدیوان الوطني للأشغال العمومیة ، 1، ع 
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1.الوطنیة 

أن العقوبات المذكورة ، أصلیة كانت أو تكمیلیة ، تطبق 4و یستخلص من نص المادة 

یشكل الفعل أیضا على مرتكب جریمة الصرف إذا كان محلها نقودا أو قیما مزیفة ، ما لم

المنسوب إلیه جنایة تزویر نقود معدنیة أو أوراق نقدیة ذات سعر قانوني في أراضي 

قانون  198و  197الجمهوریة أو في الخارج المنصوص و المعاقب علیها في المادتین 

2.العقوبات بالإعدام 

الجزاء الإداري المقرر للشخص الطبیعي                         :الفرع الثالث 

یعود النص على هذا الجزاء الذي یكیف أنه جزاء وقائي ، یطبق بطریقة إداریة على 

المتعلق بقمع مخالفة التشریع و التنظیم الخاصین بالصرف و حركة 22-96الأمر رقم 

رؤوس الأموال من و إلى الخارج المعدل و المتمم ، فیه منح المشرع إختصاص تطبیقه إلى 

3.ة الوزیر المكلف بالمالی

غیر الإختصاص و أصبح محافظ بنك 01-03و لكن عند تعدیله بموجب الأمر رقم 

الجزائر و هو المختص في تطبیقه سواء كان من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الوزیر 

4.یین لذلك المكلف بالمالیة أو أحد ممثلیه المؤهل

یكمن الجزاء الإداري في منع إرتكاب إحدى المخالفات المنصوص علیها في التشریع و 

التنظیم الخاصین بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج و القیام بعملیة صرف 

.172-171انون الجزائري ، مرجع سابق ، ص ص شیخ ناجیة ، خصوصیات جریمة الصرف في الق-1

.191بوسقیعة أحسن ، الوجیز في القانون الجنائي الخاص ، مرجع سابق ، ص -2

یمكن الوزیر : " على  01-03قبل تعدیل ها للأمر رقم 22-96من الأمر رقم 8تنص الفقرة الأولى من المادة -3

المكلف بالمالیة أو یمنع كل من إرتكاب إحدى المخالفات المنصوص علیها في هذا الأمر ، من القیام بكل عملیة صرف 

"ط مهني و ذلك المنع كإجراء تحفظي أو حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج ، مرتبطة بأي نشا .

.، مرجع سابق 01-03من أمر رقم 8مادة -4
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أو حركة رؤوس الأموال تكون مرتبطة بنشاطاته المهنیة أي العملیات الداخلة ضمن النشاط 

المهني لهذا المخالف دون أن تمس بالعملیات الأخرى كتحویل رؤوس الأموال لأغراض 

.سیاحیة أو التداوي أو الدراسة أو غیرها 

نتج أن الجزاء الإداري لیس من إختصاص القاضي و إنما یتخذه محافظ بنك منه نست

الجزائر من تلقاء نفسه أو بطلب من الوزیر المكلف بالمالیة فیسري مفعوله إلى غایة إتخاذ 

.إجراء المصالحة أو صدور مقرر قضائي الذي یرفع الإجراء الإداري بقوة القانون 

ف الموقع علیه الإجراء حق ممارسة نشاطاته الممنوع علیه القیام بها بعده یستعید المخال

.مهما كانت طبیعة المقرر القضائي 

الجمع بین العقوبات : *

ائري فیما یخص مسألة الجمع بین العقوبات في جریمة الصرف جاء المشرع الجز 

المعدل 22-96من الأمر رقم 11و المادة 6القاعدة الأصلیة تضمنتها المادة :بقاعدتین 

من الأمر السالف الذكر یستشف أن جریمة 6و المتمم ، فبالعودة إلى مضمون المادة 

المتعلق بقمع مخالفة  22-96م الصرف تخضع من حیث المتابعة و الجزاء للأمر رق

التشریع و التنظیم الخاصین بالصرف و حركة رؤوس الأموال ، منه إذا كان الفعل المرتكب 

یأخذ صورتین من جهة مخالفة قواعد الصرف و من جهة أخرى مخالفة قواعد الجمارك مثلا 

ر دون سواه ، السالف الذك22-96، فإنه یطبق على الفعل العقوبات الواردة في الأمر رقم 

و إذا حدث و أن كان الفعل المرتكب یكیف بأنه جریمة صرف و لكن یقوم على التعدد في 

السلوكات المرتكبة كأن یشكل عدم الحصول على الترخیص أو عدم مراعاة الإجراءات 

الأوصاف یكون الجزاء المطبق المنصوص علیها و الشكلیات المطلوبة فإنه رغم تعدد 

1.واحد

.96، ص 2014، الجزائر ، 2بوسقیعة أحسن ، جریمة الصرف على ضوء القانون و الممارسة القضائیة ، ط -1



الجزاء و المسؤولیةحیثمنالجریمةخصوصیةالثانيالفصل

62

السالف الذكر ، أنه 22-96من الأمر رقم 4ائیة تضمنتها المادة أما القاعدة الإستثن

في حالة كیفت النقود أو القیم المزیفة التي تمثل محل لجریمة الصرف بأنها جنایة في صورة 

 198و  197إستیراد أو تصدیر ، شراء أو بیع أو حیازة فیطبق قانون العقوبات في مادتیه 

1.و لا یطبق قانون الصرف 

.من الأمر السالف الذكر 6فمنه تعتبر هذه الحالة كحالة إستثنائیة عن المادة 

تقادم جریمة الصرف : *

مكرر المتعلقة 8فیما یخص تقادم العقوبات المقررة في جریمة الصرف فإن المادتین 

المتعلقة بتقادم العقوبة في قانون الإجراءات الجزائیة ، 612بتقادم الدعوى العمومیة و المادة 

فإنهما یبینان أن الجرائم المكیفة بالجنایة أو جنحة كأفعال الإرهاب و التخریب ، الجریمة 

لمنظمة و العابرة للحدود ، جرائم الرشوة و إختلاس الأموال العمومیة و هي كلها واردة على ا

سبیل الحصر ، لا تحظى بتقادم العقوبة و لا تقادم الدعوى العمومیة و علیه لا تتقادم 

جریمة الصرف من حیث الدعوى العمومیة و العقوبة إن إرتكبت وقائعها عابرة للحدود 

2.ار جریمة الصرف الوطنیة و في إط

العقوبات المقررة للشخص المعنوي:المطلب الثاني 

المعدل و المتمم على تطبیق عقوبات 22-96نصت المادة الخامسة من الأمر رقم 

لخاص ، الذي إرتكبت مخالفات الصرف لحسابه خاصة بالشخص المعنوي الخاضع للقانون ا

من قبل أجهزته أو ممثلیه الشرعیین دون المساس بالمسؤولیة الجزائیة لهؤلاء و یتعرض

.97-96بوسقیعة أحسن ، جریمة الصرف على ضوء القانون و الممارسة القضائیة ، مرجع سابق ، ص ص -1

إبن خیفة سمیرة ، الآلیات القانونیة لمكافحة مخالفات تشریع الصرف و حركة رؤوس الأموال ، مجلة دفاتر السیاسة و -2

. 469ص  ، 2016، جامعة طاهري محمد ، بشار ، 15القانون ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، ع 
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مرات قیمة محل المخالفة، مصادرة محل 4تقل عن غرامة لا یمكن أن :للعقوبات التالیة

5، و فضلا عن ذلك یمنع لمدة لا تتجاوز صادرة الوسائل المستعملة في الغش، مالجنحة

كذا المنع من عقد الصفقات العمومیة و منسنوات من مزاولة عملیات التجارة الخارجیة و 

1.الدعوى العلنیة إلى الإدخار و المنع من نشاط الوساطة في البورصة 

فنستنتج أن الشخص المعنوي یتعرض لعقوبات مختلفة عن العقوبات المقررة للشخص 

.الطبیعي ، و ذلك راجع لإختلاف طبیعة كل منهما 

لذي تم و هذا من أجل تحقیق نوع من الموازنة بین العقوبة المقررة و درجة الضرر ا

.إیقاعه على مقترف الجریمة

قد تمنعه عن إرتكاب الجریمة خوفا فإن العقوبات التي یخشاها الشخص المعنوي و التي

من إیقاعها علیه هذه العقوبات المالیة ، مثل عقوبة الغرامة و عقوبة المصادرة ، و كذلك 

فإنه یخشى إیقاف نشاطه لمدة معینة مما یوقع به الخسائر الكبیرة ، و یخشى كذلك من حله 

2.دمي و هو أشد ما یكون شبها بعقوبة الإعدام فیما یتعلق بالشخص الأ

، المنع )الفرع الأول (و تتمثل هذه العقوبات في الغرامة و المصادرة كعقوبات أصلیة 

الفرع ( من ممارسة النشاط الإقتصادي من الصفقات العمومیة و غیرها كعقوبات تكمیلیة 

.الثاني  (

العقوبات الأصلیة المطبقة على الشخص المعنوي:الفرع الأول 

.الغرامة و المصادرة :تتمثل في 

ص ، إبن خیفة سمیرة ، الآلیات القانونیة لمكافحة مخالفات تشریع الصرف و حركة رؤوس الأموال ، مرجع سابق -1

470.

، دار 1أنور محمد صدقي المساعدة ، المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم الإقتصادیة ، دراسة تحلیلیة تأصلیة مقارنة ، ط -2

.394، ص 2007الثقافة للنشر و التوزیع ، عمان ، 
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أولا : الغرامة

تعد الغرامة من أهم العقوبات المالیة التي تصیب الشخص المعنوي في ذمته المالیة 

كجزاء عن الجرائم الإقتصادیة التي تسعى إلى إرتكابها بدافع الطمع قصد تحقیق الربح غیر 

1.المشروع 

نجد أن المشرع الجزائري قد شدد في الغرامة المطبقة على الشخص المعنوي حیث أنه 

حدد الحد الأدنى للغرامة و المتمثلة في ضعف الحد الأدنى للغرامة المقررة للشخص 

الطبیعي ، إذا أنها لا تقل عن أربع مرات قیمة المخالفة أو محاولة المخالفة ، و یصدر 

.الحكم القضائي بإدانة الشخص المعنوي ممثلا من طرف ممثله الشرعي 

فمنه المشرع منح للقاضي السلطة التقدیریة في تحدید الغرامة دون أن تساوي أو تنخفض 

2.ت للقیمة محل المخالفة عن أربع مرا

المصادرة ثانیا :

تشمل المصادرة ، مصادرة محل المخالفة ووسائل النقل المستعملة في الغش أیضا ، و

في حالة إستحالة تطبیق المصادرة عینا عند عدم حجز الأشیاء المراد مصادرتها أو لم 

یقدمها الشخص المعنوي لأي سبب كان ففي هذه الحالة یتعین على القاضي أن یحكم 

3.بعقوبة مالیة تقوم مقام المصادرة و تساوي قیمة هذه الأشیاء 

الدین ، المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي عن الجرائم الإقتصادة في قانون العقوبات الإقتصادي ، بن مجبر محي -1

دراسة مقارنة ، مذكرة لنیل شهادة المجاستیر في القانون ، فرع قانون الأعمال ، كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري ، 

.162-161، ص ص 2002تیزي وزو ، 

شیخ ناجیة ، الإطار القانوني لعملیات الصرف في القانون الجزائري ، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في الحقوق ، فرع -2

.214، ص 2005قانون الأعمال ، كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري تیزي وزو ، 

بوشویرب كریمة ، جریمة الصرف في التشریع الجزائري ، مذكرة لنیل إجازة التخرج من المدرسة العلیا للقضاء ، الجزائر -3

.58، ص 2008-2009، 
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ت التكمیلیة المطبقة على الشخص المعنويالعقوبا:الفرع الثاني 

في حالة ما إذا قام الشخص المعنوي بمخالفة صرفیة یجوز للقاضي النطق إضافة إلى 

03-10من الأمر رقم 5العقوبات الأصلیة بإحدى العقوبات المنصوص علیها في المادة 

و تتمثل هذه العقوبات التكمیلیة المقرر السالف الذكر ، 22-96المعدل و المتمم للأمر رقم 

:تطبیقها على الشخص المعنوي في 

المنع من مزاولة عملیات الصرف و التجارة الخارجیة: *

یعني حرمان الشخص المعنوي من ممارسة النشاطات المتعلقة بالتجارة الخارجیة من 

إستیراد و تصدیر للسلع و البضائع من و إلى الخارج ، بسبب إرتكاب أحد ممثلیه لجریمة 

الصرف لكن إرتكابها كان بإسم و لحساب الشخص المعنوي ووفق الحالات التي ینص علیها 

1.القانون 

، 22-96، المعدل و المتمم الأمر رقم 03-10من الأمر رقم 5فبالعودة لنص المادة 

ال من و إلى المتعلق بقمع التشریع و التنظیم الخاصین بالصرف و حركة رؤوس الأمو 

الخارج ، یجوز للقاضي الحكم بهذه العقوبة بموجب سلطته التقدیریة التي تظهر في منطوق 

حكم الإدانة ، كما أن هذه العقوبة تعتبر بمثابة نشاط یمنع ممارسته لا أكثر ، أي لا یعتبر 

و یجب الإشارة إلى أن هناك إختلاف بین العقوبة المتعلقة بحضر .حقا على الإطلاع 

ممارسة النشاطات التجارة الخارجیة و عقوبة المنع من مزاولة عملیات الصرف ، و في حال 

كان هناك علاقة بین العقوبة الأولى و الثانیة ، فالقاضي لا یمكن له أن یقضي كبدیل 

2.بإحدى العقوبتین بل علیه الحكم بالعقوبتین إن قدر وجوب تطبیقها 

محي الدین ، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجرائم الإقتصادیة في قانون العقوبات الإقتصادي ، بن مجبر-1

.229مرجع سابق ، ص 

.180ئم العملة في التشریع الجنائي الجزائري ، مرجع سابق ، ص یسعد فضیلة ، الآلیات القانونیة لمكافحة جرا-2
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المنع من عقد الصفقات العمومیة : *

إن عقوبة المنع من إبرام صفقات عمومیة تطبق فقط على الشخص المعنوي بصفة 

عامة ، لكن فیما یخص جریمة الصرف فهي تطبق فقط على الأشخاص المعنویة الخاضعة 

للقانون الخاص فهم فقط من یكونون غیر قادرین على إبرام الصفقات العمومیة ، و الأكثر 

بالمشاركة في ذلك بطرق غیر مباشرة من خلال التعاقد مع من ذلك لا یجوز و لا یسمح لهم

.شركاء الشخص المعنوي العام 

.وتطبق هذه العقوبة لمدة خمس سنوات من تاریخ صیرورة الحكم 

: المنع من الدعوى العلنیة إلى الإدخار *

نجد أن المشرع الجزائري قد حدد 1من القانون التجاري598بالرجوع إلى نص المادة 

هذا الجزاء لفئة معینة من الأشخاص المعنویة ، خاصة تلك التي یكون لها بمقتضى نظامها 

ثمار و خاصة الشركات المدنیة الأساسي حق الدعوى العامة إلى الإدخار أو الإست

للإستثمار العقاري ، و على الشركات المساهمة التي تتمتع بحد معین من رأسمال ، یجوز 

.للقاضي الحكم به على الشخص المعنوي لمدة لا تتجاوز خمس سنوات 

المنع من ممارسة نشاط الوساطة في البورصة : *

یقصد بالبورصة تلك القیم المنقولة الواردة في إطار تنظیم و سیر العملیات فتصدر هذه 

2.القیم من الدولة و الأشخاص الآخرون من القانون العام و الشركات ذات الأسهم 

وي عند مخالفة تشریع الصرف ، فمنه عند قیام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعن

.یتعرض لجزاء المنع من ممارسة نشاط الوساطة في البورصة 

، متضمن القانون التجاري 59-75، معدل و متمم للأمر رقم 08-93من المرسوم التشریعي رقم 598تنص المادة -1

"، معدل و متمم على  عن الإكتتابات النقدیة و قائمة المكتتبین ، مع ذكر المبالغ التي یدفعها كل تودع الأموال الناتجة :

.، لدى موثق أو لدى مؤسسة مالیة مؤهلة قانونا  بمكتت "

.، مرجع سابق 10-93من مرسوم تشریعي 1مادة -2
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و إذا لم تحجز الأشیاء المراد مصادرتها ، أو لم یقدمها الشخص المعنوي المذكور أعلاه 

، لأي سبب كان ، یتعین على الجهة القضائیة المختصة أن تحكم بعقوبة مالیة تقوم مقام 

1.الأشیاء المصادرة و تساوي قیمة هذه

الملاحظ أن المشرع لم ینص على العقوبة التكمیلیة المتمثلة في نشر الحكم كاملا أو 

2.جزئیا في الجریدة مثلما فعل بالنسبة للشخص الطبیعي 

الجزاء الإداري المقرر للشخص المعنوي                         :الفرع الثالث 

المعدل و المتمم ، 22-96من الأمر رقم 8تناول المشرع الجزائري الجزاء في المادة 

فیححد هذا الجزاء من طرف وزیر المكلف بالمالیة الذي خول له القانون السلطة التقدیریة في 

.هذا المجال 

و یتمثل الجزاء في منع من إرتكاب إحدى المخالفات المنصوص علیها في هذا الأمر 

من القیام بكل عملیة صرف أو حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج ، لكن بصدور الأمر 

.22-96مم للأمر رقم المعدل و المت 01-03رقم 

المشرع الجزائري قد خول سلطة توقیع الجزاء إلى محافظ بنك الجزائر من تلقاء نفسه أو 

.بناءا على طلب الوزیر المكلف بالمالیة أو من طرف أحد ممثلیه 

إذا ما صارت هناك مخالفة التشریع و التنظیم الخاصین و في الأخیر نستنتج أنه 

بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج ، فتطبق على المخالف العقوبات 

المعدل و المتمم دون غیره سواء كان 22-96المنصوص علیها فقط في الأمر رقم 

.المخالف شخص طبیعي أو معنوي 

.192بوسقیعة أحسن ، الوجیز في القانون الجنئي الخاص ، مرجع سابق ، ص -1

.145سي حاج محند أرزقي ، جریمة الصرف في التشریع الجزائري ، -2
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بحیث یقع الإلتزام على القاضي بالحكم بها بالنسبة للعقوبات الأصلیة ، أما العقوبات 

التكمیلیة فهي خاضعة لسلطة تقدیریة لكن بشرط أن یكون تطبیقها لمدة لا تتجاوز خمس 

.   ي سنوات ، أما الجزاء الإداري فإنه یحكم به محافظ بنك الجزائر قبل صدور حكم القاض  

:مبدأ عدم جمع العقوبات *

المعدل و 22-96من الأمر رقم 6هذا المبدأ جاء به المشرع بمقتضى نص المادة 

المتمم حیث منع تطبیق عقوبات أخرى غیر العقوبات التي جاء بها هذا الأمر بالنص على 

تطبق على مخالفة التشریع و التنظیم الخاصین بالصرف و حركة رؤوس الأموال من : " أن 

ت المنصوص علیها في هذا الأمر دون سواها من العقوبات بغض و إلى الخارج ، العقوبا

"النظر عن كل الأحكام المخالفة  .

و بالتالي یكون قد إستبعد تطبیق إزدواجیة العقوبات على جرائم الصرف ، ذلك تفادیا 

مزدوج الذي تعرفه جرائم الصرف في بعض مظاهرها ، إذ للنتائج التي ترتبت عن الطابع ال

مثل مخالفتي الإستیراد و التصدیر (تشكل في آن واحد مخالفة جمركیة على الخصوص 

.أو مخالفة لتشریعات أخرى )الغیر مشروع 

ن بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و یطبق على مخالفة التشریع و التنظیم الخاصی

المعدل و المتمم بالأمر 22-96و إلى الخارج العقوبات المنصوص علیها في الأمر رقم 

.دون سواها من العقوبات بغض النظر عن كل الأحكام المخالفة  01-03رقم 

قایة و المكافحة كما تجدر الإشارة كذلك إلى أنه تم مؤخرا و في إطار وضع سیاسة الو 

المؤرخ في 279-12في مجال الصرف عمدت وزارة المالیة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

، أنشأت و نظمت ما یسمى بنظام البطاقة الوطنیة للمخالفین في مجال 2012جویلیة 09

1.مخالفة التشریع و التنظیم الخاصین بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج 

.80كور طارق ، آلیات مكافحة جریمة الصرف على ضوء أحدث التعدیلات و الأحكام القضائیة ، مرجع سابق ، ص -1
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:من أهدافها ما یلي 

.وضع سیاسة الوقایة و المكافحة في مجال الصرف -

.الوقایة و المكافحة في مجال تبیض الأموال و تمویل الإرهاب -

.مراقبة سوابق المخالفین في مجال المصالحة -

.إعداد الإحصائیات -

.إعداد التقاریر السنویة الموجه لرئاسة الجمهوریة و الحكومة -

تزود البطاقیة بالمعلومات و من المرسوم المذكور أعلاه على كیفیة 4و تنص المادة 

(المعطیات ، و تشیر إلى الهیئتان اللتان تزودان البطاقیة و هما  من بنك الجزائر و :

.الوزارة المكلفة بالمالیة  (
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:خاتمة 

یتضح لنا من خلال دراستنا لجریمة الصرف التي ینص و یعاقب علیها القانون الجزائري 

المتعلق بقمع مخالفة التشریع و 1996جویلیة 09المؤرخ في 22-96طبقا للأمر رقم 

حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج المعدل و المتمم التنظیم الخاصین بالصرف و 

26المؤرخ في 03-10و الأمر رقم 2003فبرایر 19المؤرخ في 01-03بالأمر رقم 

حیث أنها أن هذه الجرائم من أهم الجرائم الماسة بالسیاسة الإقتصادیة للدولة2010غشت 

ادیة مقارنة بسائر العملات ، هذا ثر و بشكل كبیر على العملة الوطنیة و قیمتها الإقتصؤ ت

.ما دفع المشرع الجزائري إلى إفرادها في قانون خاص مستقل عن قانون العقوبات 

من خلال تمعننا و تحلیلنا للنصوص القانونیة و مختلف المراسیم التنظیمیة و الأنظمة 

ه الجریمة عن باقي الجرائم المتعلقة بهذه الجریمة إستخلصنا عدة ممیزات التي تتمیز بها هذ

:الأخرى و المتمثلة في 

و  1970لقد كانت النصوص المتعلقة بجریمة الصرف مجردة في قانون المالیة لسنة -

.وانین الأخرى قانون العقوبات ، ثم أفردها المشرع في قانون خاص و مستقل عن باقي الق

بمثابة النص المرجعي في السیاسة التشریعیة الصرفیة لكن 22-96یعتبر الأمر رقم -

.سرعان ما تعرض إلى تعدیلات مختلفة 

الركن المعنوي في جریمة الصرف التي تكون محلها نقودا و قیما مختلف عن الركن -

وي عندما تكون محلها معادن ثمینة و أحجار كریمة ففي الأولى أعفى من توافر القصد المعن

.الجنائي في حین أوجب في الثاني توافره لقیامها 

المتعلق بقمع مخالفة التشریع و التنظیم 03-10وسع المشرع بموجب الأمر رقم -

ركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج المعدل و المتمم للأمر رقم الخاصین بالصرف و ح
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محل أو موضوع مخالفات الصرف لیشمل القیم المنقولة و سندات الدین المحررة 96-22

.بالعملة الوطنیة أو الأجنبیة إلى جانب النقود و الأحجار الكریمة و المعادن النفیسة 

یكون محلها أحجار كریمة و معادن نفیسة لقیامها جعل المشرع في جریمة الصرف التي-

توافر الخطأ ، بینما إكتفى بتوفر الركن المادي لقیامها عندما یكون محلها نقودا و قیم 

.منقولة

لهذا النوع من الجرائم حیث أنها تتمثل في عقوبات صرامة و تشدید العقوبات المقررة-

سنوات ، فهذا النوع من العقوبات  7إلى  2مالیة و عقوبات سالبة للحریة تتراوح ما بین 

.یفترض أن یكون للجنایات دون الجنح 

امة التي لا تقل عن ضعف قیمة محل إكتفى المشرع بوضع الحد الأدنى لقیمة الغر -

الجریمة بالنسبة للشخص الطبیعي و عن أربعة أضعاف من قیمة محل الجریمة بالنسبة 

للشخص المعنوي الخاص ، و دون أي تحدید منه للحد الأقصى المحتمل مما قد یؤدي إلى 

ا لهدف حیان ، كل هذالمبالغة من طرف القاضي في تحدید هذه المبالغ في الكثیر من الأ

ة الردعیة بصفة فعالة و لتفادي عودته إلى إرتكاب جرائم أخرى من نفس تحقیق الوظیف

.النوع

و  لكن رغم مختلف التعدیلات التي قام بها المشرع الجزائري إلا أنه هناك بعض النقائص

الإنتقادات التي تتطلب على المشرع الإجتهاد بشأنها و العمل جاهدا لتفادیها ، لقد حاولنا من 

:خلال دراستنا لهذا الموضوع إعطاء بعض من الإقتراحات التي یمكن تلخیصها فیما یلي 

یجب على الدولة إستعلام الجمهور بالتعدیلات المنصبة على تشریع الصرف في وسائل -

، فلا یكتفي فیها بمجرد نشرها في الجریدة الرسمیة )دیو ، الصحف االتلفاز ، الر (   الإعلام

.التي لا یتطلع علیها إلا المتخصصون 
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على المشرع توحید نصوص جرائم الصرف في قانون واحد حتى یسهل للقضاة جمع -

.أحكام الجریمة بسهولة

فإن المشرع قرر عقوبة الحبس و جعلها جنحة و لكنها مشددة ،على الصعید العقابي -

(حیث تصل إلى سبع ،قصى یتجاوز الحد المقرر للجنحة بصفة عامة إذا جعل حدها الأ،

و  ،ابعها المالي للعقوبة في مثل هذه الجرائم المالیة فقدها طأو بهذا فإنه ،سنوات )07

كما ،علیه فعلى المشرع الجزائري الرجوع إلى الطابع المالي للعقوبة في جریمة الصرف 

قصى للغرامة و یحدد المعاییر الخاصة ن یحدد الحد الأأو  ،فعلت التشریعات المقارنة 

حكامه أمن التشریع الجمركي الذي مجمل ن یستمدها أبطبیعة الجریمة لتحدید الغرامة دون 

.هي محل جدل 

مادام جرائم الصرف من الجرائم الماسة بالإقتصاد یجب على المشرع رفع مقدار العقاب -

.في حالة العود ، و تكرار الجریمة الصرفیة من المخالف 
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:المراجعقائمة

.العربیةباللغة :أولا

.Iالكتب

أروى فایز الفاعوري ،  إیناس محمد قطیشات ، جریمة غسیل الأموال ، المدلول العام و .1

.2002التوزیع ، الأردن ، الطبیعة القانونیة ، دراسة مقارنة ، دار وائل للطباعة و النشر و 

أنور محمد صدقي المساعدة ، المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم الإقتصادیة ، دراسة تحلیلیة .2

.2007، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، عمان ، 1تأصلیة مقارنة ، ط 

معاینتها ، المتابعة و الجزاء بوسقیعة أحسن ، المنازعات الجمركیة ، تصنیف الجرائم و .3

.2001، دار النشر النخلة ، الجزائر ، 2، ط 

، الوجیز في القانون الجنائي الخاص ، جرائم الموظفین ، جرائم الأعمال .4

.2004، دار هومه ، الجزائر ، 2، جرائم التزویر ، ج 

، الوجیز في القانون الجزائي الخاص ، جرائم الفساد ، جرائم المال و .5

.2006، دار هومه ، الجزائر ، 2الأعمال ، جرائم التزویر ، ج 

الوطني للأشغال التربویة ، ، الوجیز في القانون الجزائي العام ، الدیوان .6

.2006الجزائر ، 

الجزائر ، ،2ط ،الممارسة القضائیة، جریمة الصرف على ضوء القانون و .7

2014.
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، مؤسسة الثقافة 1، مدخل العلوم القانونیة ، النظریة العامة للحق ، ط توفیق حسن فرج.8

.1978الجامعیة ، الإسكندریة ، 

دیوان المطبوعات الجامعیة ، جبالي وعمر ، المسؤولیة الجنائیة للأعوان الإقتصادیین ، .9

.1998الجزائر ، 

حسام عبد المجید یوسف جادو ، المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة ، دار الفكر .10

.2012الجامعي ، الإسكندریة ، 

رؤوف عبید ، شرح قانون العقوبات التكمیلي في جرائم المخدرات و الأسلحة و الذخائر .11

، دار الفكر العربي ، 5، التشرد و الإشتباه و التدلیس و الغش و تهریب النقد ، ط 

.1979الإسكندریة ، 

ن ، مصر ، . د . سعید مصطفى السعید ، الأحكام العامة في قانون العقوبات ، د .12

1962.

صمودي سلیم ، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي ، دراسة مقارنة بین التشریع .13

.2006لجزائري و الفرنسي ، دار الهدى ، الجزائر ، ا

صقر نبیل ، الوسیط في شرح جرائم الأموال ، دار الهدى ، عین ملیلة ، الجزائر ، .14

2012.

بد الرؤوف مهدي ، المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الإقتصادیة ، دراسة مقارنة ، ع. 15

.1989منشأة المعارف ، الإسكندریة ، 

، دیوان المطبوعات الجامعیة 1عبد االله سلیمان ، شرح قانون العقوبات الجزائري ، ج .16

.1995، الجزائر ، 
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عبد الفتاح عبد الرحمان عبد المجید ، إقتصادیات النقود ، طبعة منقحة ، دار الفكر ، .17

.1996مصر ، 

، الجریمة ، 1سلیمان ، شرح قانون العقوبات الجزائري ، القسم العام ، ج عبد االله.18

.2002دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 

فتحي العیوني ، الجرائم الصرفیة في التشریع التونسي و التشریع المقارن ، مطبعة .19

.1997الشأن إلیزي ، تونس ،

القهواجي علي عبد القادر ، قانون العقوبات ، نظریة الجریمة ، المسؤولیة الجنائیة ، ج .20

.2000، الدار الجامعیة للطباعة و النشر ، الإسكندریة ، 2

ات مكافحة جریمة الصرف على ضوء أحدث التعدیلات و الأحكام كور طارق ، آلی.21

.2014، دار هومه ، الجزائر ، 2القضائیة ، ط 

لوقابباوى نبیل ، جرائم تهریب النقد بین القانون و الواقع ، دار الشعب للصحافة و .22

.1993الطباعة و النشر ، مصر ، 

محمود محمود مصطفى ، الجرائم الإقتصادیة في القانون المقارن ، جرائم الصرف ، .23

.1979، مطبعة جامعة القاهرة و الكتاب الجامعي ، القاهرة ، 2، ط  2ج 

العام ، دار الجامعیة ، بیروت ، محمد زكي أبو عامر ، قانون العقوبات ، القسم.24

1991.

محمد عربي ، مخالفات الصرف و حركة رؤوس الأموال و طرق تسویتها ، نصوص .25

.2000قانونیة وتنظیمیة ، الملكیة للطباعة و الإعلام و النشر و التوزیع ، 
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، 1موسى سعید مطر ، شقیري نوري موسى ، یاسر المومني ، التمویل الدولي ، ط .26

.2008دار صفاء للنشر و التوزیع ، الأردن ، 

قارنة یوسف عودة غانم المنصوري ، التضامن الصرفي في الأوراق التجاریة ، دراسة م.27

.2012، منشورات الحلبي الحقوقیة ، لبنان ، 1، ط 

.IIالأطروحات و المذكرات الجامعیة

الأطروحات. أ 

الإصلاحات الإقتصادیة في الجزائر ، بلحارث لیندة ،نظام الرقابة على الصرف في ظل .1

أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم ، تخصص قانون ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، 

.2013جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، 

ریمة الإقتصادیة ، رسالة ویزة ، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجبلعسلي.2

لنیل شهادة دكتوراه في العلوم ، تخصص قانون ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة 

.2014مولود معمري ، تیزي وزو ، 

ل شهادة شیخ ناجیة ، خصوصیات جریمة الصرف في القانون الجزائري ، رسالة لنی.3

دكتوراه في العلوم ، تخصص قانون ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود 

.2012معمري ، تیزي وزو ، 
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المذكرات الجامعیة. ب 

مذكرات الماجستیر.  1. ب 

بن مجبر محي الدین ، المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي عن الجرائم الإقتصادیةفي .1

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ، )دراسة مقارنة (قانون العقوبات الإقتصادي 

.2002حقوق ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، فرع قانون الأعمال ، كلیة ال

بن الطبي مبارك ، التهریب الجمركي ووسائل مكافحته في التشریع الجزائري ، مذكرة .2

لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الجنائیة و علم الإجرام ، كلیة الحقوق ، جامعة أبي بكر 

.2009-2008القاید ، تلمسان ، 

كریمة ، جریمة الصرف في التشریع الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر بوشویرب.3

.2017-2016، 1في القانون الجنائي ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر 

أثره على السلطة التشریعیة في ظل ردادة نور الدین ، التشریع عن طریق الأوامر و .4

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام ، جامعة الإخوة منتوري ، 1996دستور 

.2006-2005قسنطینة ، 

ائري ، مذكرة لنیل درجة شیخ ناجیة ، الإطار القانوني لعملیات الصرف في القانون الجز .5

الماجستیر في الحقوق ، فرع قانون الأعمال ، كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري ، تیزي 

.2005وزو ، 

ادة الماجستیر في محادي الطاهر ، جرائم الصرف في التشریع الجزائري ، مذكرة لنیل شه.6

.2008-2007الحقوق ، تخصص قانون الأعمال ،جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، 
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یسعد فضیلة ، الآلیات القانونیة لمكافحة جرائم العملة في التشریع الجنائي الجزائري ، .7

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق ، فرع قانون الأعمال ، كلیة الحقوق ، جامعة 

.2009-2008خوة منتوري ، قسنطینة ، الإ

مذكرات الماستر.  2. ب 

إعمارن صراه ، حمو مراوي سهیلة ، جریمة الصرف في القانون الجزائري ، مذكرة لنیل .1

قوق ، فرع القانون الخاص ، تخصص القانون الخاص و العلوم شهادة الماستر في الح

الجنائیة ، قسم القانون الخاص ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمن میرة 

.2017-2016، بجایة ، 

م الصرف في القانون الجزائري ، مذكرة مكملة من أسامة فایز عوض االله حسن ، جرائ.2

مقتضیات نیل شهادة الماستر في الحقوق ، تخصص قانون جنائي ، قسم الحقوق ، كلیة 

.2016-2015الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، 

مذكرة مكملة من متطلبات سلمي فاطمة الزهراء ، جریمة الصرف في التشریع الجزائري ، .3

نیل شهادة الماستر في الحقوق ، تخصص قانون جنائي ، قسم الحقوق ، كلیة الحقوق و 

.2014-2013العلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، 

مذكرات تخرج المدرسة العلیا للقضاء.  3. ب 

بوشویرب كریمة ، جریمة الصرف في التشریع الجزائري ، مذكرة لنیل إجازة التخرج من .1

.2009-2008المدرسة العلیا للقضاء ، الجزائر ، 

قندوري منصف ، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي على ضوء تعدیل قانون العقوبات .2

.2008ائیة ، مذكرة تخرج لنیل شهادة المدرسة العلیا للقضاء ، الجزائر ، و الإجراءات الجز 
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.IIIالمقالات

، "الآلیات القانونیة لمكافحة تشریع الصرف و حركة رؤوس الأموال "إبن خیفة سمیرة ، .1

مجلة دفاتر السیاسة و القانون ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة طاهري محمد ، 

                                  . 474-416ص   ، ص2016، جوان  15ع  بشار ،

زعلاني عبد المجید ، الإتجاهات الجدیدة لتشریع جرائم الصرف ، مجلة المحكمة العلیا ، .2

.77-59، ص ص 1996، 1طبع الدیوان للأشغال التربویة ، ع 

، منشورات مركز "مة الصرف في التشریع الجزائري جری"سي حاج محند أرزقي ، .3

.159-7، ص ص 2012یة و القضائیة ، الجزائر ، البحوث القانون

حكمة العلیا م، مجلة ال"جریمة الصرف في التشریع الجزائري "سي حاج محند أرزقي ، .4

.69-22، ص  ص  2014، 1، قسم الوثائق و الدراسات القانونیة و القضائیة ، ع 

، "الإقرار بالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في جرائم الصرف "شیخ ناجیة ، .5

، ص  2011،جامعة عبد الرحمن میرة ، بجایة ، 1المجلة الأكادمیة للبحث القانوني ، ع 

                                                                         . 31-23ص  

.IVالنصوص القانونیة

النصوص التشریعیة. أ

، یتضمن الإبقاء على التشریع 1962دیسمبر 31مؤرخ في 157-62قانون رقم .1

ینایر 11، صادر بتاریخ 02ج ، ع . ج . ر . ئر بعد إستقلالها ، ج الفرنسي في الجزا

ج ، ع . ج . ر . ، ج 1973جویلیة 05المؤرخ في 29-73، ملغى بالأمر رقم 1963

                                                    . 1973أوت  01، صادر بتاریخ 62



المراجعقائمة

80

، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة ، ج 1966یونیو 08مؤرخ في 155-66أمر رقم .2

-04، معدل ومتمم بالأمر رقم 1966یونیو 11، صادر بتاریخ 49ج ، ع . ج . ر . 

24، صادر بتاریخ 71ج ، ع . ج . ر . ، ج 2004نوفمبر 10المؤرخ في 14

.2004دیسمبر 

ج . ر. ، یتضمن قانون العقوبات ، ج 1966یونیو 08مؤرخ في 156-66أمر رقم .3

02-16، معدل و متمم بالقانون رقم 1966یونیو 11، صادر بتاریخ 49ج ، ع .

.2016یونیو 22، صادر بتاریخ 37ج ، ع .ج . ر . ، ج 2016یونیو 19مؤرخ في 

ج . ر . ، یتضمن قانون المالیة ، ج 1969دیسمبر  31في مؤرخ 107-69أمر رقم .4

.ملغى (، 1969دیسمبر 31، صادر بتاریخ 110ج ، ع . (

156-66، یتضمن تعدیل الأمر رقم 1975جوان 17مؤرخ في 47-75أمر رقم .5

، صادر 53ج ، ع . ج . ر . ، یتضمن قانون العقوبات ، ج 1988جوان 08مؤرخ في 

.، معدل ومتمم 1957جوان 19بتاریخ 

، یتضمن القانون التجاري ، معدل و 1975سبتمبر 26مؤرخ في 59-75أمر رقم .6

-96، و بالأمر رقم 1993أفریل 25المؤرخ في 08-93متمم بالمرسوم التشریعي رقم 

2006فیفري 06المؤرخ في 02-05، و بالقانون رقم 1996دیسمبر  09ؤرخ في الم27

.

، یتضمن قانون الضرائب غیر 1976دیسمبر 09مؤرخ في 104-76أمر رقم .7

، معدل و متمم 1976دیسمبر 29، صادر بتاریخ 104ج ، ع . ج . ر . المباشرة ، ج 

.
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، متعلق ببورصة القیم المنقولة 1993ماي 23مؤرخ في 10-93مرسوم تشریعي رقم .8

.، معدل و متمم 1993ماي 23، صادر بتاریخ 34ج ، ع . ج . ر . ، ج 

، متعلق بهیئات التوظیف الجماعي للقیم 1996ینایر 10مؤرخ في 08-96أمر رقم .9

.المنقولة 

لفة التشریع و ، یتعلق بقمع مخا1996جویلیة 09مؤرخ في 22-96أمر رقم .10

ج ، . ج . ر . التنظیم الخاصین بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج ، ج 

.، معدل و متمم 1996جویلیة 10، صادر بتاریخ  43ع 

.، یتضمن تعدیل قانون الجمارك ، ج  1998أوت  22مؤرخ في 10-98قانون رقم .11

                                   . 1998أوت  23، صادر بتاریخ  61ع  ج ،. ج . ر 

، یتضمن تطویر الإستثمار ، معدل و  2001أوت  20مؤرخ في 03-01أمر رقم .12

، 47ج ، ع . ج . ر . ، ج 2006جویلیة 15المؤرخ في 08-06متمم بالأمر رقم 

                                                          . 2001أوت  22صادر بتاریخ 

، 22-96، یعدل و یتمم الأمر رقم 2003فیفري 19مؤرخ في 01-03أمر رقم .13

یتعلق بقمع مخالفة التشریع و التنظیم الخاصین بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى 

.متمم ، معدل و2003فیفري 23، صادر بتاریخ 12ج ، ع . ج . ر . الخارج ، ج 

. ج . ر . ، یتعلق بالنقد و القرض ، ج  2003أوت  26مؤرخ في 11-03أمر رقم .14

المؤرخ 01-09، معدل و متمم بالأمر رقم  2003أوت  27، صادر بتاریخ 52ج ، ع 

ج ، ع . ج . ر . ج  2009، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009جویلیة  22في 

26المؤرخ في 04-10، و بموجب الأمر رقم 2009جویلیة 26، صادر بتاریخ 44

.2010سبتمبر 01، صادر بتاریخ 50ج ، ع . ج . ر . ، ج  2010أوت 
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22-96، یعدل و یتمم الأمر رقم  2010أوت  26مؤرخ في 03-10أمر رقم .15

الخاصین بالصرف و ، یتعلق بقمع مخالفة التشریع و التنظیم1996جویلیة 09المؤرخ في 

01، صادر بتاریخ 50ج ، ع . ج . ر . حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج ، ج 

.2010سبتمبر 

النصوص التنظیمیة. ب

تعلق بشروط التدخل في ی، 1991فیفري 13مؤرخ في 37-91سوم تنفیذي رقممر .1

.1991، لسنة 12ج ، ع . ج . ر . ج . مجال التجارة الخارجیة 

، یحدد شروط فتح و سیر حسابات 1990سبتمبر 08مؤرخ في 02-90نظام رقم .2

24، صادر بتاریخ 45ج ، ع . ج . ر . ج العملة الصعبة لدى الأشخاص المعنویین ، 

.، معدل و متمم 1990أكتوبر 

، یتعلق بتحصیل إیرادات الصادرات من 1991ماي 16مؤرخ في 04-91نظام رقم .3

، معدل و متمم 1992مارس 25، صادر بتاریخ 23ج ، ع . ج . ر . المحروقات ، ج 

.

.، یتعلق بقواعد الصرف و شروطه ، ج  1991أوت  14مؤرخ في 07-91نظام رقم .4

.1992مارس 29، صادر بتاریخ 24ج ، ع . ج . ر 

، یتعلق بالتوطین و التسویة المالیة  1991أوت  14مؤرخ في 13-91نظام رقم .5

، 1992أفریل 22، صادر بتاریخ 30ج ، ع . ج . ر . للصادرات غیر المحروقات ، ج 

.ملغى ( (
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، 04-91، یعدل و یتمم النظام رقم 1995مارس  06ؤرخ في م03-95نظام رقم .6

ر . ، متعلق بتحصیل إیرادات الصادرات من المحروقات ، ج 1991مارس 16مؤرخ في 

.1996ینایر 24، صادر في 6ج ، ع . ج . 

ج . ر . بمراقبة الصرف ، ج ، یتعلق1995دیسمبر 23مؤرخ في 07-95نظام رقم .7

.ملغى (، 1996فیفري 11، صادر بتاریخ 11ج ، ع . (

قواعد المطبقة على ال، یتعلق ب2007فبرایر 03مؤرخ في 01-07نظام رقم .8

، 31ج ، ع . ج . ر . المعاملات الجاریة مع الخارج و الحسابات بالعملة الصعبة ، ج 

، المؤرخ في 06-11، معدل و متمم بموجب النظام رقم 2007ماي 13صادر بتاریخ 

.2012فیفري 15صادر بتاریخ ال، 8ج ، ع . ج . ر . ، ج 2011أكتوبر 19

:الإجتهاد القضائي 

09مؤرخ بتاریخ 126533جنح و المخالفات ، ملف رقم قرار المحكمة العلیا ، غرفة ال

.1996، سنة 1، المجلة القضائیة ، ع 1996سبتمبر 

.الفرنسیةباللغة:ثانیا

OUVRAGE

- BOUSKIA Ahcéne ; l’infraction de change en droit algérien ; dar

houma ; 2004.
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